
  ٢٥١  
 

 
Rules of Contract Interpretation  

A Comparative-ــ  
  

 
 

  
  :المستخلص 

یُعد تأویل العقد من أھم وأدق المسائل في القانون المدني، فھو الوسیلة التي     
للكشف عن الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین عند غموض عبارات  یلجأ إلیھا القاضي

العقد أو تعارضھا. تھدف ھذه الدراسة إلى تحلیل أحكام تأویل العقد في القانون 
المدني من خلال منھج مقارن یشمل القوانین العراقیة والمصریة والفرنسیة 

القانونیة في  والإنكلیزیة. تتناول الدراسة ماھیة تأویل العقد ونطاقھ وطبیعتھ
المبحث الأول، ثم تستعرض القواعد الأصلیة والمكملة والخاصة للتأویل في 
المبحث الثاني، وأخیراً تحلل التطبیقات القضائیة المقارنة في المبحث الثالث. 
توصلت الدراسة إلى أن ھناك تقارباً كبیراً في الأھداف بین النظم القانونیة 

وأن القضاء یلعب دوراً محوریاً في تطویر قواعد  المختلفة رغم اختلاف المناھج،
التأویل. كما أوصت الدراسة بضرورة تطویر النصوص التشریعیة وتوحید 

  المبادئ القضائیة لضمان استقرار المعاملات.
الكلمات المفتاحیة: تأویل العقد، القانون المدني، الدراسة المقارنة، الإرادة 

  المشتركة، التطبیقات القضائیة.
 Abstract:   

Contract interpretation is one of the most important and delicate matters in civil 
law, serving as the means by which judges discover the true intention of 
contracting parties when contract terms are ambiguous or contradictory. This 
study aims to analyze the rules of contract interpretation in civil law through a 
comparative approach encompassing Iraqi, Egyptian, French, and English laws. 
The study examines the nature, scope, and legal character of contract 
interpretation in the first section, reviews the original, supplementary, and 
special rules of interpretation in the second section, and finally analyzes 
comparative judicial applications in the third section. The study concludes that 
there is significant convergence in objectives among different legal systems 
despite methodological differences, and that the judiciary plays a pivotal role in 
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developing interpretation rules. The study also recommends the need to develop 
legislative texts and unify judicial principles to ensure transaction stability. 
Keywords: Contract interpretation, Civil law, Comparative study, Common 
intention, Judicial applications. 

 Introductionالمقدمة / 
 Introduction to the Researchاولاً ـ تمھید لموضوع البحث /  

Topic  
الأداة الرئیسیة  یحتل العقد مكانة محوریة في النظام القانوني المدني، فھو    

لتنظیم العلاقات بین الأفراد وضمان استقرار المعاملات. ولما كان العقد تعبیراً 
عن إرادة المتعاقدین، فإن فھم ھذه الإرادة وتحدید مضمونھا یُعد من أھم التحدیات 
التي تواجھ القاضي في معرض فصلھ في المنازعات التعاقدیة. من ھنا تبرز أھمیة 

لعقد باعتباره العملیة الذھنیة والقانونیة التي یقوم بھا القاضي موضوع تأویل ا
  للكشف عن المعنى الحقیقي لعبارات العقد عند وجود غموض أو إبھام فیھا.

إن تأویل العقد لیس مجرد عملیة لغویة تھدف إلى شرح الألفاظ، بل ھو عملیة 
تجلي النیة قانونیة معقدة تتطلب من القاضي أن یغوص في أعماق النصوص لیس

المشتركة للمتعاقدین، مسترشداً في ذلك بقواعد وضوابط قانونیة محددة. وتختلف 
ھذه القواعد والضوابط من نظام قانوني لآخر، فبینما تتبنى النظم اللاتینیة 
(كالقانون الفرنسي والمصري والعراقي) المنھج الشخصي الذي یبحث عن الإرادة 

الأنجلوسكسوني (كالقانون الإنكلیزي) یتبنى  الباطنة للأطراف، نجد أن النظام
  المنھج الموضوعي الذي یعتد بالإرادة الظاھرة كما یفھمھا الشخص العاقل.

  Research Significanceثانیاً ـ أھمیة البحث /  
تنبع أھمیة ھذا البحث من عدة اعتبارات نظریة وعملیة. فمن الناحیة النظریة،    

تبة القانونیة العربیة بدراسة مقارنة معمقة حول یساھم البحث في إثراء المك
موضوع حیوي یشغل اھتمام الفقھاء والقضاة. كما یسلط الضوء على التطورات 
الحدیثة في قواعد التأویل، خاصة بعد التعدیلات التي طرأت على القانون المدني 

ین دلیلاً . ومن الناحیة العملیة، یوفر البحث للممارسین القانونی٢٠١٦الفرنسي عام 
شاملاً لفھم قواعد التأویل وتطبیقاتھا القضائیة، مما یساعدھم في صیاغة العقود 

  بشكل أفضل والدفاع عن مصالح موكلیھم بفعالیة أكبر.
  Research Problemsثالثاً ـ إشكالیات البحث /  

یثیر موضوع تأویل العقد عدة إشكالیات جوھریة تستدعي البحث والتحلیل.     
ه الإشكالیات تتعلق بالتوازن الدقیق بین احترام إرادة المتعاقدین من جھة، أولى ھذ

وضرورة تحقیق العدالة التعاقدیة من جھة أخرى. فإلى أي مدى یحق للقاضي أن 
یتدخل في العقد تحت ستار التأویل؟ وما ھي الحدود التي لا یجوز لھ تجاوزھا؟ 

لعملیة التأویل، فھل ھي مسألة واقع یستقل الإشكالیة الثانیة تتعلق بالطبیعة القانونیة 
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بتقدیرھا قاضي الموضوع، أم مسألة قانون تخضع لرقابة المحاكم العلیا؟ 
والإشكالیة الثالثة تتعلق بمدى إمكانیة التوفیق بین المناھج المختلفة للتأویل في 

  عصر العولمة وتدویل العقود.
 Reasons for Choosing theرابعاً ـ أسباب اختیار موضوع البحث /  

Research Topic  
دفعتنا إلى اختیار ھذا الموضوع عدة أسباب موضوعیة وذاتیة. فمن الأسباب     

الموضوعیة، الحاجة الماسة لدراسة مقارنة شاملة تجمع بین النظم اللاتینیة 
والأنجلوسكسونیة في موضوع التأویل، خاصة في ظل قلة الدراسات العربیة 

المجال. كما أن التطورات الحدیثة في القانون الفرنسي المتخصصة في ھذا 
والتطبیقات القضائیة المعاصرة تستدعي إعادة النظر في كثیر من المفاھیم 
التقلیدیة. ومن الأسباب الذاتیة، اھتمامنا الشخصي بقانون العقود والرغبة في 

جارب المساھمة في تطویر الفكر القانوني العربي من خلال الاستفادة من الت
  المقارنة.

  Research Hypothesisخامساًـ فرضیة البحث /  
تقوم فرضیة ھذا البحث على أن قواعد تأویل العقد، رغم اختلاف صیاغتھا      

ومنطلقاتھا الفلسفیة بین النظم القانونیة المختلفة، تتجھ في نتائجھا العملیة نحو 
المتعاقدان أو الذي تحقیق ھدف مشترك، وھو الوصول إلى المعنى الذي قصده 

یفترض أنھما قصداه بشكل معقول. كما تفترض الدراسة أن ھناك إمكانیة لتطویر 
مبادئ مشتركة للتأویل یمكن الاستفادة منھا في تحسین النصوص التشریعیة 

  والممارسات القضائیة في الدول العربیة.
  Research Methodologyسادساً ـ منھجیة البحث /    
ه الدراسة على المنھج المقارن التحلیلي، إذ تم تحلیل النصوص اعتمدت ھذ    

القانونیة والآراء الفقھیة والأحكام القضائیة في القوانین المدنیة العراقیة والمصریة 
والفرنسیة والإنكلیزیة. كما استُخدم المنھج الاستقرائي لاستخلاص المبادئ العامة 

ییم مختلف الاتجاھات والحلول من التطبیقات الخاصة، والمنھج النقدي لتق
  المطروحة.

  Previous Studiesسابعاً ـ الدراسات السابقة /  
  Arabic Studiesـ  الدراسات العربیة / ١ 
تناولت عدة دراسات عربیة موضوع تأویل العقد، ولكن معظمھا ركز على   

ي جانب واحد أو نظام قانوني محدد. فقد قدم الدكتور عبد الرزاق السنھوري ف
موسوعتھ الشھیرة "الوسیط في شرح القانون المدني" تحلیلاً معمقاً لقواعد التأویل 

). كما تناول ١في القانون المصري، مع مقارنات محدودة بالقانون الفرنسي (
الدكتور عبد المجید الحكیم في كتابھ "الموجز في شرح القانون المدني" الجانب 
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). وقدم الدكتور سلیمان مرقس دراسة ٢اقي (النظري لتأویل العقد في القانون العر
  ).٣تفصیلیة حول "تفسیر العقود" في إطار نظریة العقد بشكل عام (

  :تحلیل ونقد الدراسات العربیة
تتسم الدراسات العربیة السابقة بالعمق النظري والتأصیل الفقھي الرصین، إلا     

لمنھج المقارن الشامل، إذ أنھا تعاني من عدة نواقص. أولاً، معظمھا یفتقر إلى ا
تقتصر المقارنات على القانون الفرنسي دون غیره من النظم. ثانیاً، قلة التركیز 
على التطبیقات القضائیة المعاصرة والتطورات الحدیثة في قواعد التأویل. ثالثاً، 
عدم التطرق بشكل كافٍ للإشكالیات العملیة التي تواجھ القضاة في تطبیق قواعد 

. رابعاً، الحاجة إلى تحدیث ھذه الدراسات لتواكب التطورات التشریعیة التأویل
  والقضائیة الحدیثة.

  French Studiesـ  الدراسات الفرنسیة / ٢
دراسة مقارنة بعنوان  Charles SUIREفي فرنسا، قدم الباحث   
"L'Interprétation des contrats - Étude comparative France 

– Royaume-Uniإطار رسالة ماجستیر بجامعة السوربون بانتیون " في -
). ھذه الدراسة تقارن بین ٤( ٢٠١٧أساس بالتعاون مع جامعة أكسفورد عام 

 ٢٠١٦منھجي التأویل في القانونین الفرنسي والإنكلیزي، وتحلل أثر إصلاحات 
دراسة شاملة  Philippe Simlerعلى قانون العقود الفرنسي. كما قدم الأستاذ 

إصلاح قانون العقود والنظام العام وإثبات الالتزامات" نُشرت في مجلة حول "
Recueil Dalloz  ٥( ٢٠١٦عام.(  

  تحلیل ونقد الدراسات الفرنسیة:
تتمیز الدراسات الفرنسیة بالدقة المنھجیة والتحلیل العمیق للنصوص والأحكام    

یثة، إذ تقدم تحلیلاً تُعد من أھم الدراسات المقارنة الحد SUIREالقضائیة. دراسة 
دقیقاً للفروق بین المنھج الشخصي الفرنسي والمنھج الموضوعي الإنكلیزي. إلا أن 
ھذه الدراسة تركز بشكل أساسي على العقود التجاریة، مما یحد من إمكانیة تعمیم 

، رغم شمولیتھا، تفتقر Simlerنتائجھا على العقود المدنیة البحتة. كما أن دراسة 
  ق العملي لقواعد التأویل الجدیدة، نظراً لحداثة الإصلاحات وقت كتابتھا.إلى التطبی

  English Studiesـ  الدراسات الإنكلیزیة / ٣ 
 Interpretationبعنوان " Catherine Mitchellفي إنكلترا، یُعد كتاب     

of Contracts ،من أھم المراجع الأكادیمیة في ھذا ٢٠١٨" (الطبعة الثانیة (
). یتناول الكتاب تطور قواعد التأویل في القانون الإنكلیزي، خاصة بعد ٦( المجال

 Investors Compensation Scheme Ltd v Westقضیة 
Bromwich Building Society [1998] كما قدم الباحث .Gerard 

McMeel " دراسة تاریخیة بعنوانLanguage and the law revisited: 
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An intellectual history of contractual interpretation نُشرت "
  ).٧( ٢٠٠٥عام  Common Law World Reviewفي 

  تحلیل ونقد الدراسات الإنكلیزیة:
تتسم الدراسات الإنكلیزیة بالطابع العملي والتركیز على السوابق القضائیة.     

اقش یقدم تحلیلاً شاملاً لتطور المنھج السیاقي في التأویل، وین Mitchellكتاب 
بعمق الجدل الدائر حول مدى الأخذ بالأدلة الخارجیة. إلا أن الكتاب یركز بشكل 
أساسي على العقود التجاریة، ولا یتطرق بشكل كافٍ للمقارنة مع النظم اللاتینیة. 

فتقدم منظوراً تاریخیاً قیماً، لكنھا تفتقر إلى التحلیل  McMeelأما دراسة 
  عد التأویل.المعاصر للتطورات الحدیثة في قوا

 Comprehensiveـ  التحلیل النقدي الشامل للدراسات السابقة / ٤ 
Critical Analysis of Previous Studies  

بعد استعراض الدراسات السابقة في الأدبیات العربیة والأجنبیة، یمكن     
استخلاص عدة ملاحظات نقدیة مھمة. أولاً، ھناك فجوة واضحة في الدراسات 

لشاملة التي تجمع بین النظم اللاتینیة والأنجلوسكسونیة في موضوع المقارنة ا
واحد. ثانیاً، معظم الدراسات تركز على الجانب النظري من دون إیلاء اھتمام 
كافٍ للتطبیقات القضائیة المعاصرة. ثالثاً، قلة الدراسات التي تتناول أثر التطورات 

عاً، الحاجة إلى دراسات تقدم حلولاً التكنولوجیة والعولمة على قواعد التأویل. راب
  عملیة للإشكالیات التي تواجھ القضاة والممارسین.

من ھنا تأتي أھمیة ھذه الدراسة في سد ھذه الفجوات من خلال تقدیم تحلیل     
مقارن شامل یجمع بین النظریة والتطبیق، ویستفید من أحدث التطورات في 

  القوانین والأحكام القضائیة المقارنة.
  Research Planثامناً ـ خطة البحث / 

  تنقسم ھذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث رئیسیة:
المبحث الأول: ماھیة تأویل العقد في القانون المدني، ویشمل تعریف التأویل   

  وتمییزه عن غیره، ونطاق التأویل، وطبیعتھ القانونیة.
، ویتناول القواعد الأصلیة المبحث الثاني: قواعد تأویل العقد في القانون المقارن   

  والمكملة والخاصة للتأویل.
المبحث الثالث: تطبیقات قضائیة مقارنة في تأویل العقد، ویستعرض أھم الأحكام 

  والقرارات في القوانین محل المقارنة.
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  المبحث الأول : ماھیة تأویل العقد في القانون المدني
The Nature of Contract Interpretation in Civil Law 

  تمھید وتقسیم:
یُعد تأویل العقد من أعقد المسائل في القانون المدني وأكثرھا دقة، فھو یقع في     

نقطة التقاء بین علم القانون وعلم اللغة وعلم النفس. فالقاضي عندما یؤول العقد لا 
یقوم بمجرد عملیة لغویة لفھم النصوص، بل یحاول أن یكتشف الإرادة الحقیقیة 

متعاقدین من خلال تحلیل الألفاظ والعبارات والظروف المحیطة بالتعاقد. ھذه لل
العملیة المعقدة تتطلب فھماً عمیقاً لطبیعة العقد وخصائصھ، وإلماماً بالقواعد 
القانونیة التي تحكم التأویل، ومعرفة بالأسالیب والمناھج المختلفة المستخدمة في 

  ھذا المجال.
ویل العقد تستدعي منا أن نبدأ بتحدید مفھومھ وتعریفھ، ثم إن دراسة ماھیة تأ    

نمیزه عن المفاھیم المشابھة التي قد تختلط بھ، وبعد ذلك نحدد نطاقھ والحالات 
التي یُلجأ فیھا إلیھ، وأخیراً نبحث في طبیعتھ القانونیة وما یترتب على ذلك من 

، نتناول في المطلب آثار. وعلیھ، سنقسم دراسة ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب
الأول تعریف تأویل العقد وتمییزه عن المفاھیم المشابھة، ونخصص المطلب الثاني 
لدراسة نطاق تأویل العقد في القانون المقارن، وأخیراً نبحث في المطلب الثالث 

  الطبیعة القانونیة لتأویل العقد وما یترتب علیھا من آثار.
  تمییزه عن المفاھیم المشابھةالمطلب الأول: تعریف تأویل العقد و

Definition of Contract Interpretation and Its Distinction 
from Similar Concepts 

  تمھید وتقسیم:
إن تحدید مفھوم تأویل العقد بدقة یُعد نقطة البدایة الضروریة لأي دراسة علمیة     

میزه عن غیره من في ھذا المجال. فبدون فھم واضح لما نعنیھ بالتأویل، وما ی
المفاھیم المشابھة، لا یمكن أن نبني علیھ دراسة سلیمة للقواعد والتطبیقات. 
والواقع أن مصطلح "التأویل" یُستخدم أحیاناً بمعانٍ مختلفة، وقد یختلط 
بمصطلحات أخرى مثل "التفسیر" و"التكییف القانوني" و"التعدیل"، مما یستدعي 

  بین ھذه المفاھیم. توضیحاً دقیقاً للحدود الفاصلة
وإذا كان تفسیراً فقد تختلف ھذه القواعد، وإذا كان تعدیلاً فقد تكون سلطتھ أوسع    

أو أضیق حسب الحالة. لذلك، سنقسم دراسة ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول 
في الفرع الأول التعریف اللغوي والاصطلاحي لتأویل العقد، ونخصص الفرع 

ویل عن التفسیر والتكییف القانوني، وأخیراً نبحث في الفرع الثاني لتمییز التأ
  الثالث تمییز التأویل عن التعدیل والإلغاء.
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  الفرع الأول: التعریف اللغوي والاصطلاحي لتأویل العقد
The Linguistic and Technical Definition of Contract 
Interpretation 

 أولاً: التعریف اللغوي 
ح "التأویل" في اللغة العربیة من الجذر "أول"، والذي یحمل یُشتق مصطل     

معاني الرجوع والإرجاع والتفسیر. فالتأویل لغة ھو "رد الشيء إلى أصلھ" أو 
). وقد استخدم القرآن الكریم ھذا المصطلح في عدة ٨"تفسیر الكلام وبیان معناه" (

)، إذ یُقصد ٧ل عمران: مواضع، منھا قولھ تعالى: "وما یعلم تأویلھ إلا االله" (آ
  بالتأویل ھنا الكشف عن المعنى الحقیقي والباطن للنص.

" Interprétationوفي اللغات الأوروبیة، نجد أن المصطلح الفرنسي "    
" Interpretari" یُشتقان من الجذر اللاتیني "Interpretationوالإنكلیزي "

ا یُظھر أن مفھوم التأویل الذي یعني "التوضیح" أو "الشرح" أو "الترجمة". وھذ
في مختلف اللغات یدور حول فكرة الكشف عن المعنى الخفي أو غیر الواضح في 

  ).٩النص (
  ثانیاً: التعریف الاصطلاحي 

من الناحیة الاصطلاحیة، تعددت تعریفات الفقھاء لتأویل العقد، ولكنھا تتفق جمیعاً 
لعقد عند وجود غموض أو على أنھ عملیة البحث عن المعنى الحقیقي لعبارات ا

  إبھام فیھا.
فقد عرّف الدكتور عبد الرزاق السنھوري تأویل العقد بأنھ "البحث عن الإرادة    

المشتركة الحقیقیة للمتعاقدین عندما تكون عبارات العقد غامضة أو مبھمة، وذلك 
 ). ھذا١٠من خلال تحلیل ألفاظ العقد وظروف إبرامھ والغایة التي یھدف إلیھا" (

التعریف یركز على الجانب الشخصي للتأویل، أي البحث عن الإرادة الباطنة 
  للأطراف.

) من القانون المدني ١١٨٨أما في القانون الفرنسي، فقد عرّفت المادة (     
الفرنسي التأویل بأنھ "البحث عن الإرادة المشتركة للأطراف ولیس التوقف عند 

تعریف، الذي جاء ضمن إصلاحات ). ھذا ال١١المعنى الحرفي للكلمات" (
، یؤكد على أھمیة البحث عن الإرادة المشتركة وعدم الاكتفاء بالمعنى ٢٠١٦

  الظاھري للألفاظ.
وفي الفقھ العراقي، عرّف الدكتور عبد المجید الحكیم تأویل العقد بأنھ "عملیة     

غامضة، بھدف قانونیة یقوم بھا القاضي لاستجلاء المعنى الحقیقي لعبارات العقد ال
). ھذا التعریف یؤكد على الطبیعة ١٢الوصول إلى الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین" (

  القانونیة للتأویل ولیس مجرد كونھ عملیة لغویة.
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أما في القانون الإنكلیزي، فیُعرّف التأویل بأنھ "عملیة تحدید المعنى القانوني     
لمعترف بھا قانوناً، والنظر إلى ما لعبارات العقد من خلال تطبیق قواعد التأویل ا

یفھمھ الشخص العاقل من ھذه العبارات في ضوء الظروف المحیطة بالعقد" 
  ). ھذا التعریف یعكس المنھج الموضوعي المتبع في القانون الإنكلیزي.١٣(
  ثالثاً: التعریف المختار 

ة القانونیة التي یقوم بناءً على ما تقدم، یمكننا أن نعرّف تأویل العقد بأنھ: "العملی    
بھا القاضي للكشف عن المعنى الحقیقي لعبارات العقد عند وجود غموض أو إبھام 
فیھا، وذلك من خلال البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین أو المعنى الذي 

  یفھمھ الشخص العاقل، مسترشداً في ذلك بقواعد وضوابط قانونیة محددة".
العناصر الأساسیة للتأویل، وھي: الطبیعة القانونیة ھذا التعریف یجمع بین     

للعملیة، ووجود الغموض كشرط للتأویل، والھدف المتمثل في الكشف عن المعنى 
الحقیقي، والوسائل المتمثلة في البحث عن الإرادة أو المعنى المعقول، والضوابط 

  المتمثلة في القواعد القانونیة.
  التفسیر والتكییف القانوني الفرع الثاني:  تمییز التأویل عن

Distinguishing Interpretation from Explanation and 
Legal Characterization 

 أولاً: التمییز بین التأویل والتفسیر 
یختلط مفھوم التأویل أحیاناً بمفھوم التفسیر، ولكن ھناك فروقاً جوھریة بینھما     

عملیة شرح وتوضیح معنى النص ) ھو Explicationیجب توضیحھا. فالتفسیر (
) ھو عملیة البحث عن معنى النص Interprétationالواضح، بینما التأویل (

  ).١٤الغامض (
فعندما تكون عبارات العقد واضحة ولا تحتمل إلا معنى واحداً، فإن ما یقوم بھ     

القاضي ھو تفسیر ولیس تأویل. أما عندما تكون العبارات غامضة أو تحتمل أكثر 
من معنى، فإن ما یقوم بھ القاضي ھو تأویل. وقد أكدت محكمة النقض المصریة 
ھذا التمییز في حكم لھا جاء فیھ: "إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا محل 
للتأویل، وإنما یكتفي القاضي بتطبیق النص كما ھو، أما إذا كانت غامضة فعلیھ أن 

  ).١٥یؤولھا للوصول إلى قصد المتعاقدین" (
ن ھذا التمییز لھ أھمیة عملیة كبیرة، لأن التفسیر لا یخضع لقواعد خاصة، بینما إ

التأویل یخضع لقواعد وضوابط محددة. كما أن التفسیر أقل إثارة للجدل من 
التأویل، لأنھ یقتصر على توضیح الواضح، بینما التأویل قد یؤدي إلى نتائج لم 

  یتوقعھا الأطراف.
  تأویل والتكییف القانونيثانیاً: التمییز بین ال 
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) ھو عملیة تحدید الطبیعة Qualification juridiqueالتكییف القانوني (    
القانونیة للعقد أو للتصرف القانوني، أي تحدید نوع العقد وما ینطبق علیھ من 

). فمثلاً، عندما یحدد القاضي ما إذا كان العقد المعروض علیھ ١٦قواعد قانونیة (
  عقد إیجار أم عقد مقاولة، فإنھ یقوم بتكییف قانوني ولیس بتأویل. ھو عقد بیع أم

الفرق الأساسي بین التأویل والتكییف ھو أن التأویل یھدف إلى فھم مضمون     
العقد ومعنى عباراتھ، بینما التكییف یھدف إلى تحدید طبیعة العقد القانونیة. 

ینما التكییف یجیب على فالتأویل یجیب على سؤال "ماذا قصد المتعاقدان؟"، ب
  سؤال "ما ھو نوع ھذا العقد قانونیاً؟".

وقد طبقت محكمة التمییز العراقیة ھذا التمییز في قرار لھا جاء فیھ: "إن تحدید    
طبیعة العقد وتكییفھ القانوني مسألة قانون یخضع فیھا قاضي الموضوع لرقابة 

ھو مسألة واقع یستقل بتقدیرھا محكمة التمییز، أما تأویل عبارات العقد الغامضة ف
  ).١٧قاضي الموضوع" (

  الفرع الثالث: تمییز التأویل عن التعدیل والإلغاء
Distinguishing Interpretation from Amendment and 
Cancellation 

  أولاً: التمییز بین التأویل والتعدیل 
ینما ) ھو تغییر في مضمون العقد أو شروطھ، بModificationالتعدیل (  

). فالقاضي ١٨التأویل ھو مجرد كشف عن المعنى الموجود أصلاً في العقد (
عندما یؤول العقد لا یضیف إلیھ شیئاً جدیداً ولا یغیر من مضمونھ، بل یكشف عن 

  المعنى الذي قصده المتعاقدان أو الذي یُفترض أنھما قصداه.
ضي لا یملك سلطة تعدیل ھذا التمییز مھم جداً لأنھ یحدد نطاق سلطة القاضي. فالقا

العقد إلا في حالات استثنائیة محددة قانوناً (مثل الشروط التعسفیة في عقود 
الإذعان)، بینما یملك سلطة تأویل العقد عند وجود غموض فیھ. وقد أكدت محكمة 
النقض الفرنسیة ھذا المبدأ في حكم لھا جاء فیھ: "لیس للقاضي أن یعدل في العقد 

  ).١٩ل، بل علیھ أن یكتشف الإرادة الحقیقیة للأطراف كما ھي" (تحت ستار التأوی
  ثانیاً: التمییز بین التأویل والإلغاء 

) ھو إبطال العقد أو جزء منھ لعیب في تكوینھ أو لمخالفتھ Annulationالإلغاء (
). فالقاضي لا ٢٠للقانون، بینما التأویل ھو عملیة فھم وتوضیح للعقد الصحیح (

  أویل إلا إذا كان العقد صحیحاً في أصلھ ولكن عباراتھ غامضة.یلجأ إلى الت
إن ھذا التمییز یؤكد على أن التأویل یفترض وجود عقد صحیح، وأن الغموض     

لا یؤثر على صحة العقد بل على فھم مضمونھ فقط. وقد طبقت المحاكم الإنكلیزیة 
 Investors Compensation Scheme Ltd vھذا المبدأ في قضیة 
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West Bromwich Building Society [1998] إذ قضت بأن "التأویل ،
  ).٢١یھدف إلى إعطاء معنى للعقد ولیس إلى إبطالھ" (

  خلاصة المطلب الأول  
بعد استعراض تعریف تأویل العقد وتمییزه عن المفاھیم المشابھة، یمكن     

لمختلفة لتأویل العقد استخلاص عدة ملاحظات تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن التعریفات ا
تتفق في جوھرھا على أنھ عملیة البحث عن المعنى الحقیقي للعقد عند وجود 
غموض، ولكنھا تختلف في التفاصیل والمنھج. فالنظم اللاتینیة تركز على البحث 
عن الإرادة الباطنة، بینما النظام الإنكلیزي یركز على المعنى الموضوعي. ثانیاً، 

أویل والمفاھیم المشابھة لیس مجرد تمرین نظري، بل لھ آثار إن التمییز بین الت
عملیة مھمة على نطاق سلطة القاضي ونوع الرقابة التي تخضع لھا أحكامھ. 
لذلك، من المھم أن یكون ھذا التمییز واضحاً ودقیقاً. ثالثاً، إن مفھوم التأویل یتطور 

ماضي قد یصبح غامضاً مع تطور المجتمع والقانون. فما كان یُعد واضحاً في ال
الیوم، وما كان یُعد تأویلاً قد یصبح تعدیلاً أو العكس. لذلك، من المھم أن تكون 

  تعریفات التأویل مرنة بما یكفي لتواكب ھذه التطورات.
  المطلب الثاني: نطاق تأویل العقد في القانون المقارن

Scope of Contract Interpretation in Comparative Law 
  وتقسیم: تمھید

إن تحدید نطاق تأویل العقد یُعد من أھم المسائل في ھذا المجال، لأنھ یحدد متى    
یحق للقاضي أن یتدخل لتأویل العقد ومتى یجب علیھ أن یكتفي بتطبیق النص كما 
ھو. ھذا التحدید لیس مجرد مسألة نظریة، بل لھ آثار عملیة مھمة على استقرار 

فإذا كان نطاق التأویل واسعاً جداً، فقد یؤدي ذلك المعاملات وحقوق الأطراف. 
إلى عدم الیقین القانوني وتدخل مفرط من القضاء في العقود. وإذا كان ضیقاً جداً، 

  فقد یؤدي إلى ظلم الأطراف وعدم تحقیق العدالة التعاقدیة.
إن تحدید نطاق التأویل یتطلب دراسة الشروط التي یجب توافرھا لكي یحق      

ي أن یؤول العقد، سواء كانت ھذه الشروط موضوعیة تتعلق بطبیعة العقد للقاض
ومضمونھ، أم شكلیة تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعھا. كما یتطلب دراسة الحدود 
التي لا یجوز للقاضي تجاوزھا في ممارسة سلطة التأویل. لذلك، سنقسم دراسة 

ل الشروط الموضوعیة لتأویل ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأو
العقد، ونخصص الفرع الثاني للشروط الشكلیة والإجرائیة، وأخیراً نبحث في 

  الفرع الثالث حدود سلطة القاضي في التأویل.
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  الفرع الأول : الشروط الموضوعیة لتأویل العقد
Substantive Conditions for Contract Interpretation 

  أولاً: وجود عقد صحیح 
الشرط الأول والأساسي لتأویل العقد ھو وجود عقد صحیح قانوناً. فلا یمكن       

تأویل عقد باطل أو قابل للإبطال، لأن التأویل یفترض وجود إرادة صحیحة یُراد 
). لذا فإن كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا ٢٢الكشف عنھا (

قدین،ومن ثم ینبغي تنفیذ العقد طبقاً لما عن طریق التأویل إلى معرفة قصد المتعا
). ھذا النص یفترض ضمنیاً ٢٣اتفق علیھ المتعاقدین ، وبموجب حسن النیة (

  وجود عقد صحیح.
) من القانون المدني المصري على حكم مشابھ ١٥٠وكذلك نصت المادة (     

ل یھدف ) على أن التأوی١١٨٨). أما في القانون الفرنسي، فقد أكدت المادة (٢٤(
اف"، مما یفترض وجود إرادة إلى "البحث عن الإرادة المشتركة للأطر

  ).٢٥(صحیحة
وفي التطبیق القضائي، قضت محكمة النقض المصریة بأن "التأویل لا یُلجأ        

إلیھ إلا إذا كان العقد صحیحاً في أصلھ، أما إذا كان باطلاً فلا محل للتأویل بل 
  ).٢٦للحكم بالبطلان" (

  نیاً: وجود غموض أو إبھام في عبارات العقدثا 
الشرط الثاني لتأویل العقد ھو وجود غموض أو إبھام في عباراتھ. فإذا كانت      

عبارات العقد واضحة ولا تحتمل إلا معنى واحداً، فلا محل للتأویل، ویجب على 
ونیة ). ھذا المبدأ مطبق في جمیع النظم القان٢٧القاضي أن یطبق النص كما ھو (

  المقارنة، وإن اختلفت في تحدید معیار الوضوح والغموض.
ففي القانون العراقي والمصري، یُعد النص واضحاً إذا كان لا یحتمل إلا        

معنى واحداً، ویُعد غامضاً إذا كان یحتمل أكثر من معنى أو إذا كان معناه غیر 
عیار في قرار لھا جاء فیھ: ). وقد طبقت محكمة التمییز العراقیة ھذا الم٢٨مفھوم (

"العبرة في تحدید وضوح النص أو غموضھ بما یفھمھ الشخص العادي من 
  ).٢٩عبارات العقد، فإذا كان المعنى واضحاً لھذا الشخص فلا محل للتأویل" (

أما في القانون الفرنسي، فقد طور القضاء معیاراً أكثر مرونة، إذ یُعد النص    
حتمل أكثر من معنى، بل أیضاً عندما یكون معناه غامضاً لیس فقط عندما ی

). وقد طبقت محكمة النقض ٣٠الظاھري لا یتفق مع الإرادة الحقیقیة للأطراف (
الفرنسیة ھذا المعیار في قضیة حدیثة، إذ قضت بأن "النص قد یكون واضحاً في 

بر عن الإرادة الحقیقیة ظاھره ولكنھ غامض في حقیقتھ إذا كان لا یع
  ).٣١(ف"للأطرا
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 Reasonableوفي القانون الإنكلیزي، یُطبق معیار "الشخص العاقل" (    
person test إذ یُعد النص غامضاً إذا كان الشخص العاقل، الذي لدیھ كل ،(

). ٣٢المعلومات الخلفیة المتاحة للأطراف، لا یستطیع أن یحدد معناه بوضوح (
 Investorsقضیة  وقد طبقت المحاكم الإنكلیزیة ھذا المعیار في

Compensation Scheme Ltd v West Bromwich Building 
Society [1998] (33).  

  ثالثاً: استنفاد الوسائل الأخرى لحل النزاع 
الشرط الثالث ھو أن یكون التأویل ھو الوسیلة الوحیدة المتاحة لحل النزاع.     

واعد الإثبات أو قواعد فإذا كان بالإمكان حل النزاع بوسائل أخرى (مثل تطبیق ق
). ھذا المبدأ یعكس الطبیعة الاستثنائیة للتأویل، ٣٤البطلان)، فلا یُلجأ إلى التأویل (

  فھو لیس الأصل بل الاستثناء.
وقد طبقت محكمة النقض المصریة ھذا المبدأ في حكم لھا جاء فیھ: "لا یُلجأ     

حل النزاع، فإذا كان بالإمكان إلى تأویل العقد إلا إذا استُنفدت الوسائل الأخرى ل
  ).٣٥حل النزاع بتطبیق قواعد الإثبات فلا محل للتأویل" (
  الفرع الثاني:  الشروط الشكلیة والإجرائیة للتأویل

Formal and Procedural Conditions for Interpretation 
  أولاً: ضرورة إثارة مسألة التأویل من الأطراف

لا یجوز للقاضي أن یؤول العقد من تلقاء نفسھ، بل  في معظم النظم القانونیة،    
). ھذا المبدأ ٣٦یجب أن تُثار مسألة التأویل من أحد الأطراف أو من كلیھما (

یعكس الطبیعة الخصومیة للنظام القضائي، إذ یقتصر دور القاضي على الفصل 
  في النزاعات المطروحة علیھ.

لمبدأ في قرار لھا جاء فیھ: "لا یجوز وقد طبقت محكمة التمییز العراقیة ھذا ا    
للقاضي أن یؤول العقد من تلقاء نفسھ، بل یجب أن یطلب أحد الأطراف ذلك 

  ).٣٧صراحة أو ضمناً" (
ولكن ھناك استثناءات لھذا المبدأ، خاصة في الحالات التي یتعلق فیھا الأمر     

د یجوز للقاضي أن بالنظام العام أو بحمایة الطرف الضعیف. ففي ھذه الحالات، ق
  ).٣٨یؤول العقد من تلقاء نفسھ لحمایة المصلحة العامة أو الطرف الضعیف (

  ثانیاً: ضرورة تسبیب قرار التأویل 
یجب على القاضي أن یسبب قراره في التأویل، أي أن یوضح الأسباب التي    

التي دفعتھ إلى اعتبار النص غامضاً والمنھج الذي اتبعھ في التأویل والنتیجة 
). ھذا التسبیب ضروري لضمان الرقابة القضائیة وحمایة حقوق ٣٩توصل إلیھا (

  الأطراف.
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وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة على أھمیة التسبیب في قرار لھا جاء فیھ:     
"یجب على قاضي الموضوع أن یبین في حكمھ الأسباب التي دفعتھ إلى اعتبار 

بعدم  في التأویل، وإلا كان حكمھ معیباًالنص غامضاً والمنھج الذي اتبعھ 
  ).٤٠(التسبیب"

  ثالثاً: احترام حقوق الدفاع 
یجب على القاضي أن یحترم حقوق الدفاع عند تأویل العقد، أي أن یمنح      

ھم حول تأویل النص المتنازع الأطراف الفرصة الكاملة لعرض وجھات نظر
لم یطرحھ أي من الأطراف من دون ). فلا یجوز للقاضي أن یتبنى تأویلاً ٤١(علیھ

  أن یمنحھم الفرصة للتعلیق علیھ.
وقد طبقت المحاكم الإنكلیزیة ھذا المبدأ بصرامة، إذ تعتبر أن أي تأویل لم     

  ).٤٢یُناقش مع الأطراف یُعد إخلالاً بحقوق الدفاع (
  الفرع الثالث : حدود سلطة القاضي في التأویل

Limits of the Judge's Authority in Interpretation 
  أولاً: عدم جواز تعدیل العقد تحت ستار التأویل 

الحد الأول والأھم لسلطة القاضي في التأویل ھو عدم جواز تعدیل العقد تحت     
ستار التأویل. فالقاضي یجب أن یكشف عن الإرادة الموجودة أصلاً في العقد، 

بق في جمیع النظم القانونیة ). ھذا المبدأ مط٤٣ولیس أن یضع إرادة جدیدة (
  المقارنة، وإن اختلفت في تطبیقھ.

وقد أكدت محكمة النقض المصریة على ھذا المبدأ في حكم لھا جاء فیھ: "لیس     
للقاضي أن یضع في العقد ما لم یضعھ المتعاقدان، ولا أن یحذف منھ ما وضعاه، 

  ).٤٤بل علیھ أن یكشف عن إرادتھما كما ھي" (
  دم جواز التأویل ضد النص الصریحثانیاً: ع 

الحد الثاني ھو عدم جواز التأویل ضد النص الصریح. فإذا كان النص واضحاً      
). ٤٥وصریحاً، فلا یجوز للقاضي أن یؤولھ بطریقة تتعارض مع معناه الواضح (

  ھذا المبدأ یحمي استقرار المعاملات ویمنع التلاعب بالعقود.
ییز العراقیة ھذا المبدأ في قرار لھا جاء فیھ: "إذا كان وقد طبقت محكمة التم     

النص واضحاً فلا یجوز الانحراف عنھ بحجة التأویل، لأن في ذلك تعدیاً على 
  ).٤٦إرادة المتعاقدین" (

  ثالثاً: ضرورة احترام النظام العام والآداب العامة 
مة في التأویل. فلا الحد الثالث ھو ضرورة احترام النظام العام والآداب العا     

یجوز للقاضي أن یتبنى تأویلاً یؤدي إلى نتیجة مخالفة للنظام العام أو الآداب 
). ھذا المبدأ یعكس ٤٧العامة، حتى لو كان ھذا التأویل یتفق مع إرادة الأطراف (

  سمو المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.
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قضیة تتعلق بعقد یحتوي وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المبدأ في      
على شرط مخالف للنظام العام، إذ قضت بأن "التأویل لا یمكن أن یؤدي إلى إقرار 

  ).٤٨شرط مخالف للنظام العام، حتى لو كان ھذا ما قصده الأطراف" (
  خلاصة المطلب الثاني

بعد استعراض نطاق تأویل العقد في القانون المقارن، یمكن استخلاص عدة     
تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن تحدید نطاق التأویل یتطلب توازناً دقیقاً بین ملاحظات 

ضرورة تحقیق العدالة التعاقدیة من جھة، وضرورة الحفاظ على استقرار 
المعاملات من جھة أخرى. ھذا التوازن لیس سھلاً، ویختلف من نظام قانوني 

خص لآخر ومن لآخر. ثانیاً، إن معیار الوضوح والغموض نسبي ویختلف من ش
ظرف لآخر. ما یبدو واضحاً لشخص قد یبدو غامضاً لآخر، وما یبدو واضحاً في 
ظرف معین قد یبدو غامضاً في ظرف آخر. لذلك، من المھم وضع معاییر 
موضوعیة قدر الإمكان لتحدید الوضوح والغموض. ثالثاً، إن حدود سلطة القاضي 

التطورات الاجتماعیة والاقتصادیة. في التأویل تحتاج إلى مراجعة دوریة لتواكب 
فما كان مقبولاً في الماضي قد لا یكون مقبولاً الیوم، وما كان محظوراً قد یصبح 

  مسموحاً أو العكس.
  المطلب الثالث: الطبیعة القانونیة لتأویل العقد

Legal Nature of Contract Interpretation 
  تمھید وتقسیم: 

ة لتأویل العقد من أھم المسائل النظریة والعملیة في ھذا إن تحدید الطبیعة القانونی   
المجال، لأن ھذا التحدید یؤثر على نطاق سلطة القاضي ونوع الرقابة التي تخضع 
لھا أحكامھ. فھل تأویل العقد مسألة واقع یستقل بتقدیرھا قاضي الموضوع، أم 

رتبة على كل مسألة قانون تخضع لرقابة المحاكم العلیا؟ وما ھي الآثار المت
  تكییف؟.

إن ھذه المسألة أثارت جدلاً فقھیاً وقضائیاً واسعاً، وتباینت فیھا الآراء      
والاتجاھات. فبعض الفقھاء یرى أن التأویل مسألة واقع بحتة، لأنھ یتعلق بالبحث 
عن الإرادة الحقیقیة للأطراف، وھذا أمر واقعي. وبعضھم الآخر یرى أنھ مسألة 

نھ یتم وفقاً لقواعد قانونیة محددة. وھناك رأي ثالث یرى أنھ مسألة قانون بحتة، لأ
  مختلطة تجمع بین الواقع والقانون.

لذلك، سنقسم دراسة ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول      
الجدل حول طبیعة التأویل بین مسائل الواقع ومسائل القانون، ونخصص الفرع 

قابة القضائیة على التأویل، وأخیراً نبحث في الفرع الثالث آثار الثاني لدراسة الر
  التأویل على العقد والأطراف.
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  الفرع الأول : التأویل بین مسائل الواقع ومسائل القانون
Interpretation between Questions of Fact and Questions 
of Law 

  أولاً: الاتجاه الأول: التأویل مسألة واقع 
ھذا الاتجاه إلى أن تأویل العقد مسألة واقع بحتة، یستقل بتقدیرھا قاضي  یذھب    

). ویستند ٤٩الموضوع ولا تخضع لرقابة المحاكم العلیا إلا من ناحیة التسبیب (
  أنصار ھذا الاتجاه إلى عدة حجج:

الحجة الأولى: أن التأویل یھدف إلى البحث عن الإرادة الحقیقیة للأطراف،     
اقعي یتطلب تقدیر الظروف والملابسات المحیطة بالعقد، وقاضي وھذا أمر و

  ).٥٠الموضوع ھو الأقدر على ھذا التقدیر لأنھ أقرب إلى وقائع القضیة (
الحجة الثانیة: أن التأویل یختلف من قضیة لأخرى حسب ظروف كل قضیة،    

واقع ومن ثم فإن وضع قواعد عامة لھ أمر صعب، مما یجعلھ أقرب إلى مسائل ال
  ).٥١منھ إلى مسائل القانون (

الحجة الثالثة: أن اعتبار التأویل مسألة واقع یحقق المرونة في التطبیق ویمنع    
  ).٥٢(لة في كل قضیة حسب ظروفھا الخاصةالجمود، ویسمح للقضاة بتحقیق العدا

وقد تبنت بعض المحاكم ھذا الاتجاه، إذ قضت محكمة النقض المصریة في      
قد مسألة واقع یستقل بتقدیرھا قاضي الموضوع، ولا ٢م لھا بأن "تأویل العحكم قدی

  ).٥٣رقابة لمحكمة النقض علیھا إلا من ناحیة التسبیب" (
  ثانیاً: الاتجاه الثاني: التأویل مسألة قانون 

یذھب ھذا الاتجاه إلى أن تأویل العقد مسألة قانون تخضع لرقابة المحاكم العلیا    
  أنصار ھذا الاتجاه إلى عدة حجج: ). ویستند٥٤(

الحجة الأولى: أن التأویل یتم وفقاً لقواعد قانونیة محددة، وتطبیق ھذه القواعد    
  ).٥٥مسألة قانون ولیس مسألة واقع (

الحجة الثانیة: أن اعتبار التأویل مسألة قانون یحقق وحدة التطبیق ویمنع     
  ).٥٦قانونیة (تضارب الأحكام، ویضمن احترام القواعد ال

الحجة الثالثة: أن التأویل یؤثر على حقوق الأطراف بشكل جوھري، ومن     
  ).٥٧ثمفإن إخضاعھ للرقابة القضائیة أمر ضروري لحمایة ھذه الحقوق (

وقد تبنت بعض المحاكم ھذا الاتجاه، إذ قضت محكمة النقض الفرنسیة في حكم     
لقواعد قانونیة محددة، یُعد مسألة قانون  لھا بأن "تأویل العقد، عندما یتم وفقاً

  ).٥٨تخضع لرقابة محكمة النقض" (
  ثالثاً: الاتجاه الثالث: التأویل مسألة مختلطة 

یذھب ھذا الاتجاه، وھو الأكثر قبولاً في الفقھ المعاصر، إلى أن تأویل العقد     
النص غامضاً ). فتحدید ما إذا كان ٥٩مسألة مختلطة تجمع بین الواقع والقانون (
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أم واضحاً مسألة واقع، أما تطبیق قواعد التأویل على النص الغامض فمسألة 
  قانون.

ویستند أنصار ھذا الاتجاه إلى أن التأویل یمر بمرحلتین: المرحلة الأولى ھي    
تحدید ما إذا كان النص غامضاً أم واضحاً، وھذه مسألة واقع یستقل بتقدیرھا 

الثانیة ھي تطبیق قواعد التأویل على النص الغامض قاضي الموضوع. المرحلة 
  ).٦٠للوصول إلى معناه، وھذه مسألة قانون تخضع لرقابة المحاكم العلیا (

ھذا الاتجاه الاخیر یحقق التوازن بین المرونة والصرامة، ویجمع بین مزایا    
إذ قضت  الاتجاھین السابقین. وقد تبنتھ معظم المحاكم العلیا في النظم المقارنة،

محكمة النقض المصریة في حكم حدیث لھا بأن "تقدیر ما إذا كان النص غامضاً 
  ).٦١أم واضحاً مسألة واقع، أما تأویل النص الغامض فمسألة قانون" (

  الفرع الثاني : الرقابة القضائیة على التأویل
Judicial Review of Interpretation 

  أولاً: نطاق الرقابة القضائیة 
تلف نطاق الرقابة القضائیة على التأویل حسب الاتجاه المتبع في تحدید یخ    

طبیعتھ القانونیة. فإذا اعتُبر التأویل مسألة واقع، فإن الرقابة تقتصر على التسبیب 
والتناقض. وإذا اعتُبر مسألة قانون، فإن الرقابة تشمل صحة تطبیق القواعد 

  ).٦٢الرقابة تختلف حسب المرحلة ( القانونیة. وإذا اعتُبر مسألة مختلطة، فإن
في النظم اللاتینیة، تمارس المحاكم العلیا رقابة محدودة على التأویل، تقتصر      

عادة على التأكد من أن قاضي الموضوع قد سبب حكمھ بشكل كافٍ وأنھ لم یقع 
). أما في النظام الإنكلیزي، فإن الرقابة أوسع، إذ تراجع المحاكم ٦٣في تناقض (

  ).٦٤لعلیا صحة تطبیق قواعد التأویل (ا
  ثانیاً: معاییر الرقابة القضائیة   

  تطبق المحاكم العلیا عدة معاییر في رقابتھا على التأویل:      
معیار التسبیب: یجب على قاضي الموضوع أن یبین في حكمھ الأسباب التي    

  ).٦٥یل (دفعتھ إلى اعتبار النص غامضاً والمنھج الذي اتبعھ في التأو
معیار عدم التناقض: یجب ألا یتناقض التأویل مع بقیة أجزاء الحكم أو مع    

  ).٦٦الوقائع الثابتة في القضیة (
معیار احترام القواعد القانونیة: یجب أن یكون التأویل متفقاً مع القواعد القانونیة   

  ).٦٧المعمول بھا (
  ثالثاً: آثار الرقابة القضائیة 

المحكمة العلیا أن التأویل معیب، فإنھا تنقض الحكم وتحیل القضیة عندما تجد    
إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة لإعادة النظر فیھا. وفي بعض الحالات، قد 
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تفصل المحكمة العلیا في الموضوع بنفسھا إذا كانت الوقائع واضحة ولا تحتاج 
  ).٦٨إلى تحقیق إضافي (

  عقد والأطرافالفرع الثالث: آثار التأویل على ال
Effects of Interpretation on the Contract and the Parties 

  أولاً: الأثر الكاشف للتأویل 
التأویل لھ أثر كاشف ولیس منشئ، أي أنھ یكشف عن المعنى الموجود أصلاً في 

). ھذا المبدأ مھم لأنھ یحدد الطبیعة القانونیة ٦٩العقد ولیس ینشئ معنى جدیداً (
  یمیزه عن التعدیل.للتأویل و

وبناءً على ھذا المبدأ، فإن التأویل یسري بأثر رجعي من تاریخ إبرام العقد،     
). وقد أكدت محكمة النقض الفرنسیة ٧٠ولیس من تاریخ صدور الحكم بالتأویل (

على ھذا المبدأ في حكم لھا جاء فیھ: "التأویل یكشف عن المعنى الذي كان موجوداً 
  ).٧١امھ، ومن ثم فإن أثره رجعي" (في العقد منذ إبر

  ثانیاً: الأثر الملزم للتأویل 
). كما ٧٢التأویل الصادر من المحكمة ملزم للأطراف ولا یجوز لھم مخالفتھ (    

أنھ ملزم للمحكمة نفسھا في القضایا اللاحقة المتعلقة بنفس العقد، تطبیقاً لمبدأ حجیة 
  ).٧٣الأمر المقضي (

الصادر في قضیة معینة لا یكون ملزماً في القضایا الأخرى ولكن التأویل      
المتعلقة بعقود مختلفة، حتى لو كانت ھذه العقود متشابھة، لأن كل عقد لھ ظروفھ 

  ).٧٤الخاصة (
  ثالثاً: حدود أثر التأویل 

  رغم أن التأویل لھ أثر رجعي، إلا أن ھذا الأثر محدود بعدة قیود:
بحقوق الغیر حسني النیة. فإذا كان الغیر قد اكتسب  القید الأول: عدم الإضرار  

التأویل لا یؤثر على ھذه  حقوقاً بناءً على المعنى الظاھري للعقد، فإن
  ).٧٥(الحقوق

القید الثاني: عدم مخالفة النظام العام. فإذا كان التأویل یؤدي إلى نتیجة مخالفة    
  ).٧٦للنظام العام، فإن أثره یكون محدوداً (

قید الثالث: عدم الإضرار بالمراكز القانونیة المستقرة. فإذا كانت ھناك مراكز ال   
د، فإن التأویل قد لا یؤثر قانونیة قد استقرت بناءً على المعنى الظاھري للعق

  ).٧٧(علیھا
  خلاصة المطلب الثالث  

بعد استعراض الطبیعة القانونیة لتأویل العقد، یمكن استخلاص عدة ملاحظات    
لیة ونقدیة. أولاً، إن الاتجاه الذي یُعد التأویل مسألة مختلطة ھو الأكثر منطقیة تحلی

وعملیة، لأنھ یحقق التوازن بین المرونة والصرامة، ویجمع بین مزایا الاتجاھات 



  ٢٦٨  
 

الأخرى. ثانیاً، إن الرقابة القضائیة على التأویل ضروریة لضمان احترام القواعد 
ف، ولكن ھذه الرقابة یجب أن تكون متوازنة بإن لا القانونیة وحمایة حقوق الأطرا

تؤدي إلى تقیید مفرط لسلطة قاضي الموضوع. ثالثاً، إن الأثر الكاشف للتأویل 
مبدأ سلیم نظریاً، ولكن تطبیقھ عملیاً قد یؤدي إلى مشاكل، خاصة فیما یتعلق 

لمراكز بحقوق الغیر. لذلك، من المھم وضع قیود واضحة على ھذا الأثر لحمایة ا
  القانونیة المستقرة.

  المبحث الثاني : قواعد تأویل العقد في القانون المقارن
Rules of Contract Interpretation in Comparative Law 

  تمھید وتقسیم
بعد أن تناولنا في المبحث الأول ماھیة تأویل العقد وطبیعتھ القانونیة، ننتقل     

عملیة التأویل في النظم القانونیة المقارنة. ھذه الآن إلى دراسة القواعد التي تحكم 
القواعد تُعد بمثابة الأدوات التي یستخدمھا القاضي للوصول إلى المعنى الحقیقي 
للعقد عند وجود غموض أو إبھام في عباراتھ. وھي قواعد متنوعة ومتدرجة، تبدأ 

المكملة التي تُطبق  بالقواعد الأساسیة التي یجب تطبیقھا أولاً، ثم تنتقل إلى القواعد
عند عدم كفایة القواعد الأساسیة، وأخیراً القواعد الخاصة التي تُطبق على أنواع 

  معینة من العقود.
وتختلف ھذه القواعد من نظام قانوني لآخر، وإن كانت تتفق في الھدف العام.    

ام فالنظم اللاتینیة تركز على البحث عن الإرادة الباطنة للأطراف، بینما النظ
الأنجلوسكسوني یركز على المعنى الموضوعي الذي یفھمھ الشخص العاقل. ولكن 
رغم ھذا الاختلاف في المنھج، نجد تقارباً في كثیر من القواعد التفصیلیة. لدراسة 
ھذه القواعد، سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول 

لمطلب الثاني للقواعد المكملة، وأخیراً القواعد الأصلیة لتأویل العقد، ونخصص ا
  نبحث في المطلب الثالث القواعد الخاصة لتأویل أنواع معینة من العقود.

  المطلب الأول:  القواعد الأصلیة لتأویل العقد
Primary Rules of Contract Interpretation 

  تمھید وتقسیم 
سیة التي یجب على القاضي القواعد الأصلیة لتأویل العقد ھي تلك القواعد الأسا   

أن یطبقھا أولاً عند تأویل أي عقد، قبل أن یلجأ إلى القواعد المكملة أو الخاصة. 
ھذه القواعد تُعد بمثابة المبادئ الأساسیة التي تحكم عملیة التأویل، وھي مستمدة 

  من طبیعة العقد ذاتھ وفلسفة كل نظام قانوني في التعامل مع الإرادة التعاقدیة.
إن ھذه القواعد تتمیز بالعمومیة والشمولیة، فھي تنطبق على جمیع أنواع     

العقود من دون تمییز، وتشكل الإطار العام الذي یحكم عملیة التأویل. وھي قواعد 
متدرجة ومترابطة، إذ أن تطبیق كل قاعدة یعتمد على نتیجة تطبیق القاعدة التي 
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ة واضحة، فلا حاجة لتطبیق القواعد تسبقھا. فإذا أدت القاعدة الأولى إلى نتیج
  التالیة، وإذا لم تؤد إلى نتیجة حاسمة، فیُنتقل إلى القاعدة التالیة، وھكذا.

وتختلف ھذه القواعد في تفاصیلھا من نظام قانوني لآخر، ولكنھا تتفق في      
جوھرھا على ضرورة البحث عن المعنى الحقیقي للعقد واحترام إرادة المتعاقدین. 

سة ھذه القواعد، سنقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول لدرا
قاعدة البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین، ونخصص الفرع الثاني لقاعدة 
الأخذ بالمعنى الحقیقي للألفاظ، وأخیراً نبحث في الفرع الثالث قاعدة التفسیر 

  السیاقي للعقد.
  عن الإرادة المشتركة للمتعاقدینالفرع الأول:  قاعدة البحث 

The Rule of Searching for the Common Intention of the 
Contracting Parties 

  أولاً: أساس القاعدة وفلسفتھا 
تُعد قاعدة البحث عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین القاعدة الأساسیة والأھم        

ذه القاعدة تقوم على فلسفة أن العقد في تأویل العقد، خاصة في النظم اللاتینیة. ھ
ھو تعبیر عن إرادة الأطراف، وأن الھدف من التأویل ھو الكشف عن ھذه الإرادة 

  ).٧٨الحقیقیة عندما تكون عبارات العقد غامضة أو مبھمة (
إن ھذه القاعدة تعكس المبدأ الأساسي في القانون المدني وھو "سلطان       

)، والذي یقضي بأن الإرادة ھي Autonomie de la volontéالإرادة" (
مصدر الالتزام التعاقدي، وأن احترام ھذه الإرادة واجب على القاضي. فالقاضي 
عندما یؤول العقد لا یضع قواعد جدیدة، بل یكشف عن القواعد التي وضعھا 

  ).٧٩المتعاقدان بإرادتھما (
  ثانیاً: تطبیق القاعدة في النظم اللاتینیة 

) على أن "العبرة في العقود ١٥٥لقانون المدني العراقي، تنص المادة (في ا       
للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني "، ومن ثم إذا كان ھناك لبس أو غموض 

وقوف عند المعنى الحرفي فیجب البحث عن قصد المتعاقدین من دون ال
قدین (الإرادة ). ھذا النص یؤكد على أولویة البحث عن قصد المتعا٨٠(للألفاظ"

  المشتركة) عند وجود غموض.
) من القانون المدني المصري على حكم مشابھ، إذ ١٥٠وكذلك تنص المادة (      

تقضي بأن "إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا یجوز الانحراف عنھا عن طریق 
التأویل إلى معرفة قصد المتعاقدین، وإذا كان ھناك لبس أو غموض فیجب البحث 

  ).٨١المتعاقدین دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ" ( عن قصد
لتؤكد على ھذه القاعدة  ٢٠١٦أما في القانون الفرنسي، فقد جاءت إصلاحات      

) تنص على أن "العقد یُفسر وفقاً للإرادة ١١٨٨بشكل أكثر وضوحاً. فالمادة (
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تركة في المقدمة ). ھذا النص الجدید یضع الإرادة المش٨٢المشتركة للأطراف" (
  ویؤكد على أولویتھا في التأویل.

  ثالثاً: وسائل الكشف عن الإرادة المشتركة 
  یستخدم القضاة عدة وسائل للكشف عن الإرادة المشتركة للمتعاقدین:  

الوسیلة الأولى: تحلیل عبارات العقد ككل. فالعقد وحدة متكاملة، ویجب فھم كل     
رى. وقد طبقت محكمة النقض المصریة ھذا جزء منھ في ضوء الأجزاء الأخ

المبدأ في حكم لھا جاء فیھ: "یجب تفسیر العقد ككل متكامل، بإذ یُفھم كل بند في 
  ).٨٣ضوء البنود الأخرى والغرض العام من العقد" (

الوسیلة الثانیة: دراسة الظروف المحیطة بإبرام العقد. فھذه الظروف تساعد     
ف عند التعاقد. وتشمل ھذه الظروف المفاوضات على فھم ما قصده الأطرا

السابقة، والمراسلات بین الأطراف، والعرف السائد في المجال، وطبیعة العلاقة 
  ).٨٤بین الأطراف (

الوسیلة الثالثة: تحلیل السلوك اللاحق للأطراف. فطریقة تنفیذ الأطراف للعقد     
وقد طبقت محكمة النقض تكشف عن فھمھم لھ، ومن ثم عن إرادتھم الحقیقیة. 

الفرنسیة ھذا المبدأ في قضیة حدیثة، إذ قضت بأن "السلوك اللاحق للأطراف في 
  ).٨٥تنفیذ العقد یُعد قرینة قویة على فھمھم لمضمونھ" (

  رابعاً: تطبیق القاعدة في النظام الإنكلیزي 
نھ لا رغم أن النظام الإنكلیزي یتبنى المنھج الموضوعي في التأویل، إلا أ    

یتجاھل تماماً إرادة الأطراف. فالقاعدة الأساسیة في القانون الإنكلیزي ھي البحث 
) للأطراف، أي الإرادة Reasonable intentionعن "الإرادة المعقولة" (

  ).٨٦التي یفھمھا الشخص العاقل من العقد في ضوء الظروف المحیطة بھ (
 .Investors Compensation Scheme Ltd vوقد أرست قضیة    

West Bromwich Building Society [1998]  المبادئ الأساسیة للتأویل
في القانون الإنكلیزي، ومن أھمھا أن "التأویل یھدف إلى تحدید المعنى الذي 
قصدتھ الأطراف، ولكن ھذا المعنى یُحدد وفقاً لما یفھمھ الشخص العاقل ولیس 

  ).٨٧وفقاً للنوایا الداخلیة السریة للأطراف" (
  الفرع الثاني: قاعدة الأخذ بالمعنى الحقیقي للألفاظ

The Rule of Adopting the Literal Meaning of Words 
  أولاً: مضمون القاعدة 

تقضي ھذه القاعدة بأن الألفاظ في العقد یجب أن تُحمل على معناھا الحقیقي       
ت القرائن على خلاف في اللغة، ولیس على معنى مجازي أو استثنائي، إلا إذا دل

). ھذه القاعدة تعكس مبدأ الوضوح والدقة في التعبیر، وتھدف إلى منع ٨٨ذلك (
  التلاعب بالألفاظ أو تحمیلھا معاني لا تحتملھا.
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إن ھذه القاعدة تقوم على افتراض أن المتعاقدین یستخدمان الألفاظ بمعناھا     
خر لأوضحا ذلك صراحة أو المتعارف علیھ في اللغة، وأنھما لو قصدا معنى آ

  ).٨٩ضمناً. وھي قاعدة منطقیة تحقق الیقین القانوني وتمنع الغموض والالتباس (
  ثانیاً: تطبیق القاعدة في النظم المقارنة 

) على أن "الأصل في الكلام ٢/ ١٥٥في القانون العراقي، اشارت المادة (      
. ھذا النص یؤكد على أولویة )٩٠الحقیقة، ولا یُعدل إلى المجاز إلا بقرینة" (

المعنى الحقیقي للألفاظ، ولا یُلجأ إلى المعنى المجازي إلا عند وجود قرینة 
  واضحة.

وفي القانون المصري، تطبق نفس القاعدة، وإن لم تُنص علیھا صراحة.     
فالقضاء المصري یأخذ بمبدأ أن "الأصل في الألفاظ أن تُحمل على معناھا الحقیقي 

  ).٩١، ولا یُعدل عن ھذا المعنى إلا بدلیل" (في اللغة
أما في القانون الفرنسي، فتطبق قاعدة "المعنى الطبیعي والعادي للكلمات"     

)Sens naturel et ordinaire des termes والتي تقضي بأن الكلمات ،(
 تُفسر وفقاً لمعناھا الشائع في اللغة، إلا إذا دلت القرائن على أن الأطراف قصدوا

  ).٩٢معنى تقنیاً أو خاصاً (
 Naturalوفي القانون الإنكلیزي، تطبق قاعدة "المعنى الطبیعي والعادي" (    

and ordinary meaning والتي تقضي بأن الكلمات تُفسر وفقاً لمعناھا ،(
  ).٩٣العادي في اللغة الإنكلیزیة، إلا إذا كان السیاق یتطلب معنى تقنیاً أو خاصاً (

  لاستثناءات من القاعدةثالثاً: ا 
  ھناك عدة استثناءات من قاعدة الأخذ بالمعنى الحقیقي للألفاظ:

الاستثناء الأول: وجود معنى تقني أو مھني. فإذا كان العقد یتعلق بمجال تقني     
أو مھني معین، فإن الألفاظ تُفسر وفقاً لمعناھا في ذلك المجال ولیس وفقاً لمعناھا 

  .)٩٤العام في اللغة (
الاستثناء الثاني: وجود عرف خاص. فإذا كان ھناك عرف خاص في مجال    

معین یعطي للألفاظ معنى مختلفاً عن معناھا العام، فإن ھذا العرف یُراعى في 
  ).٩٥التفسیر (

الاستثناء الثالث: وجود قرائن تدل على قصد معنى آخر. فإذا دلت القرائن على    
  ).٩٦أو استثنائیاً، فإن ھذا المعنى یُؤخذ بھ ( أن الأطراف قصدوا معنى مجازیاً

  الفرع الثالث:  قاعدة التفسیر السیاقي للعقد
The Rule of Contextual Interpretation of the Contract 

  أولاً: مفھوم التفسیر السیاقي 
التفسیر السیاقي یعني أن العقد یُفسر ككل متكامل، وأن كل جزء منھ یُفھم في      

). ھذه القاعدة تقوم على مبدأ أن ٩٧لأجزاء الأخرى والسیاق العام للعقد (ضوء ا
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العقد وحدة متماسكة، وأن المتعاقدین قصدوا أن تكون جمیع أجزائھ متسقة 
  ومتناسقة.

إن ھذه القاعدة تمنع التفسیر المجتزأ للعقد، والذي قد یؤدي إلى نتائج مغلوطة      
اضحاً إذا قُرئ بمعزل عن بقیة العقد، ولكنھ قد أو متناقضة. فقد یبدو بند معین و

  ).٩٨یصبح غامضاً أو یأخذ معنى مختلفاً إذا قُرئ في سیاق العقد ككل (
  ثانیاً: عناصر السیاق 
  یشمل السیاق الذي یجب مراعاتھ في تفسیر العقد عدة عناصر:  

البنود  العنصر الأول: بنود العقد الأخرى. فكل بند في العقد یُفسر في ضوء    
). العنصر الثاني: الغرض العام من ٩٩الأخرى، إذ یكون التفسیر متسقاً ومتناسقاً (

العقد. فالغرض الذي یھدف إلیھ العقد یساعد على فھم معنى البنود الغامضة 
). العنصر الثالث: طبیعة العقد ونوعھ. فطبیعة العقد (بیع، إیجار، مقاولة، ١٠٠(

). العنصر الرابع: الظروف المحیطة بإبرام ١٠١إلخ) تؤثر على تفسیر بنوده (
  ).١٠٢العقد. فھذه الظروف تساعد على فھم السیاق الذي أُبرم فیھ العقد (

  ثالثاً: تطبیقات القاعدة 
  طبقت المحاكم في النظم المقارنة قاعدة التفسیر السیاقي في عدة قضایا:  
سر ككل متكامل، ولا في القضاء المصري، قضت محكمة النقض بأن "العقد یُف   

یجوز تفسیر بند منھ بمعزل عن البنود الأخرى، لأن ذلك قد یؤدي إلى تناقض أو 
  ).١٠٣عدم اتساق" (

وفي القضاء الفرنسي، طبقت محكمة النقض ھذا المبدأ في قضیة تتعلق بعقد    
بیع، إذ قضت بأن "تفسیر شرط الضمان في عقد البیع یجب أن یتم في ضوء 

  ).١٠٤والغرض من البیع وبقیة شروط العقد" ( طبیعة المبیع
وفي القضاء الإنكلیزي، أكدت المحاكم على أھمیة السیاق في التفسیر، إذ قضت    

 Mannai Investment Co Ltd v. Eagle Star Lifeفي قضیة 
Assurance Co Ltd [1997]  بأن "الكلمات في العقد لا تُفسر في فراغ، بل

  ).١٠٥فیھ" (في السیاق الذي وُضعت 
  خلاصة المطلب الاول 

بعد استعراض القواعد الأصلیة لتأویل العقد، یمكن استخلاص عدة ملاحظات     
تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن ھذه القواعد تشكل إطاراً متماسكاً ومنطقیاً لعملیة التأویل، 
وھي تحقق التوازن بین احترام إرادة المتعاقدین وضرورة الوضوح والدقة في 
التفسیر. ثانیاً، إن قاعدة البحث عن الإرادة المشتركة، رغم أھمیتھا، قد تؤدي 
أحیاناً إلى صعوبات عملیة في الإثبات. فكیف یمكن إثبات الإرادة المشتركة عندما 
یدعي كل طرف أنھ قصد شیئاً مختلفاً؟ ھذا یتطلب من القضاة مھارة عالیة في 

عدة الأخذ بالمعنى الحقیقي للألفاظ، رغم تحلیل الأدلة والقرائن .ثالثاً، إن قا
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منطقیتھا، قد تؤدي أحیاناً إلى نتائج لا تعبر عن الإرادة الحقیقیة للأطراف، خاصة 
في العقود التي تستخدم مصطلحات تقنیة أو في العقود الدولیة التي قد تتأثر 

جداً وتمنع  بالاختلافات الثقافیة واللغویة. رابعاً، إن قاعدة التفسیر السیاقي مھمة
التفسیر المجتزأ، ولكن تطبیقھا یتطلب من القاضي فھماً عمیقاً للعقد ككل، وھو أمر 

  قد یكون صعباً في العقود المعقدة أو الطویلة.
  المطلب الثاني: القواعد المكملة لتأویل العقد

Supplementary Rules of Contract Interpretation 
  تمھید وتقسیم: 

ي القواعد الأصلیة لتأویل العقد إلى نتیجة حاسمة، أو عندما تبقى عندما لا تؤد    
عبارات العقد غامضة رغم تطبیق ھذه القواعد، یلجأ القاضي إلى القواعد المكملة 
للتأویل. ھذه القواعد تُعد بمثابة الأدوات الاحتیاطیة التي تساعد القاضي على حسم 

  لقواعد الأصلیة عن ذلك.النزاع وإعطاء معنى محدد للعقد عندما تعجز ا
إن القواعد المكملة تختلف عن القواعد الأصلیة في أنھا أكثر تخصصاً وتفصیلاً،   

وھي تستند إلى اعتبارات مختلفة مثل العدالة والمنطق والعرف. كما أنھا تتنوع في 
طبیعتھا، فمنھا ما یستند إلى قواعد لغویة، ومنھا ما یستند إلى قواعد منطقیة، 

  ا یستند إلى قواعد العدالة والإنصاف.ومنھا م
كما أن تطبیقھا یتطلب من القاضي حكمة ومھارة لضمان تحقیق العدالة دون     

الإخلال بالقواعد القانونیة. لدراسة ھذه القواعد، سنقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة 
فروع، نتناول في الفرع الأول القواعد اللغویة للتأویل، ونخصص الفرع الثاني 

  قواعد المنطقیة، وأخیراً نبحث في الفرع الثالث قواعد العدالة في التأویل.لل
  الفرع الأول: القواعد اللغویة للتأویل

Linguistic Rules of Interpretation 
تستند القواعد اللغویة للتأویل إلى مبادئ علم اللغة وأصول الفقھ في فھم       

مكتوب أو منطوق، ومن ثم فإن  النصوص. فالعقد، في نھایة المطاف، ھو نص
فھمھ یخضع لقواعد اللغة والبلاغة. ومن أھم ھذه القواعد قاعدة "العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب"، والتي تقضي بأن النص یُحمل على معناه العام ولا 
یُقید بالظروف الخاصة التي أدت إلى وضعھ، إلا إذا دلت القرائن على خلاف ذلك 

بق قاعدة "تخصیص العام بالخاص"، والتي تقضي بأن النص ). كما تط١٠٦(
  ).١٠٧الخاص یقید النص العام عندما یتعارضان (

) التي ١٥٥/٢وفي القانون المدني العراقي، نجد تطبیقاً لھذه القواعد في المادة (   
تنص: "ولا یجوز أن یؤول الكلام إلى مجاز إلا إذا تعذر حملھ على الحقیقة" 

لقاعدة تؤكد على أن الأصل في الألفاظ أن تُحمل على معناھا ). ھذه ا١٠٨(
الحقیقي (المعنى الحرفي)، ولا یُلجأ إلى المعنى المجازي إلا عند الضرورة. وقد 
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طبقت محكمة التمییز العراقیة ھذا المبدأ في قضیة تتعلق بعقد إیجار، إذ قضت بأن 
، ولا یُعدل عن ھذا المعنى "الأصل في ألفاظ العقد أن تُحمل على معناھا الحقیقي

  ).١٠٩إلا إذا دلت القرائن على أن المتعاقدین قصدوا معنى آخر" (
ھذا المبدأ سلیم من الناحیة اللغویة، ولكن تطبیقھ قد یؤدي أحیاناً إلى نتائج لا       

تعبر عن الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین، خاصة في العقود التي تستخدم مصطلحات 
  قد یختلف معناھا الحقیقي عن معناھا في السیاق التعاقدي.فنیة أو تقنیة 

وفي القانون الفرنسي، تطبق قاعدة مشابھة تُعرف بـ "المعنى الطبیعي والعادي     
)، والتي تقضي بأن sens naturel et ordinaire des termesللكلمات" (

ئن على أن الأطراف الكلمات تُفسر وفقاً لمعناھا الشائع في اللغة، إلا إذا دلت القرا
). وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المبدأ ١١٠قصدوا معنى تقنیاً أو خاصاً (

في قضیة تتعلق بعقد بیع، إذ قضت بأن "الكلمات في العقد تُفسر وفقاً لمعناھا 
  ).١١١العادي في اللغة، إلا إذا ثبت أن الأطراف قصدوا معنى تقنیاً خاصاً" (

ق التوازن بین الالتزام بالمعنى اللغوي واحترام الإرادة الخاصة ھذا المنھج یحق    
للأطراف، ولكنھ یثیر تساؤلاً حول كیفیة إثبات أن الأطراف قصدوا معنى تقنیاً 

  خاصاً.
  الفرع الثاني: القواعد المنطقیة للتأویل

Logical Rules of Interpretation 
ئ المنطق والاستدلال العقلي. ومن أھم تستند القواعد المنطقیة للتأویل إلى مباد     

)، والتي تقضي بأن ما یثبت A fortioriھذه القواعد قاعدة "الاستدلال بالأولى" (
). ١١٢(ان الفرع أقوى في العلة من الأصلللأصل یثبت للفرع من باب أولى إذا ك

)، والتي تقضي بإلحاق الحالة غیر Analogieكما تطبق قاعدة "القیاس" (
  ).١١٣علیھا بالحالة المنصوص علیھا إذا اتحدتا في العلة (المنصوص 

وفي التطبیق القضائي، نجد أن محكمة النقض المصریة طبقت قاعدة الاستدلال    
بالأولى في قضیة تتعلق بعقد مقاولة، إذ قضت بأن "إذا كان العقد ینص على التزام 

بضمان العیوب الخفیة المقاول بضمان العیوب الظاھرة، فإنھ یلتزم من باب أولى 
  ).١١٤التي تظھر خلال فترة الضمان"(

ھذا الاستدلال منطقي، ولكنھ قد یؤدي إلى توسیع التزامات أحد الأطراف بما      
لا یتفق مع إرادتھ الأصلیة. لذلك، یجب توخي الحذر في تطبیق ھذه القاعدة 

  والتأكد من وجود العلة المشتركة فعلاً.
 Logicalنكلیزي، تطبق قاعدة "التفسیر المنطقي" (وفي القانون الإ     

Interpretation والتي تقضي بأن العقد یجب أن یُفسر بطریقة منطقیة ،(
). وقد طبقت المحاكم ١١٥ومتسقة، بإن لا تتناقض أجزاؤه مع بعضھا البعض (

 Mannai Investment Co Ltd v Eagleالإنكلیزیة ھذا المبدأ في قضیة 
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Star Life Assurance Co Ltd [1997] إذ قضت بأن "التفسیر الصحیح ،
  ).١١٦للعقد ھو الذي یحقق الاتساق المنطقي بین جمیع بنوده" (

ھذا المبدأ سلیم من الناحیة المنطقیة، ولكن تطبیقھ قد یكون صعباً في العقود      
المعقدة التي قد تحتوي على بنود متناقضة فعلاً نتیجة لسوء الصیاغة أو تغیر 

  الظروف.
  الفرع الثالث : قواعد العدالة في التأویل

Rules of Equity in Interpretation 
تھدف قواعد العدالة في التأویل إلى تحقیق التوازن بین مصالح الأطراف      

ومنع الظلم أو الاستغلال. ومن أھم ھذه القواعد قاعدة "تفسیر الشك لمصلحة 
والتي تقضي بأنھ عند الشك في تفسیر )، In dubio pro debitoreالمدین" (

). وقد نصت على ھذه ١١٧التزام، یُحمل الشك على التفسیر الأخف على المدین (
) من القانون المدني العراقي: "یفسر الشك في مصلحة ١٦٦القاعدة المادة (

). وفي ١١٩) من القانون المدني المصري (١٥٢). وكذلك المادة (١١٨المدین" (
) على أن "في حالة الشك، یفسر عقد ١١٩٠سي، تنص المادة (القانون الفرن

المساومة ضد مصلحة الدائن ، ویفسر عقد الإذعان ضد مصلحة الطرف الذي 
  ).١٢٠وضع شروطھ" (

إن الحكمة من ھذه القاعدة أن المدین ھو الطرف الذي یتحمل عبء الالتزام،     
یھ إلا بنص واضح وصریح ومن ثم فإن العدالة تقتضي عدم تشدید ھذا العبء عل

). وقد طبقت محكمة النقض المصریة ھذا المبدأ في قضیة تتعلق بعقد ١٢١(
قرض، إذ قضت بأن "الشك في تفسیر شروط القرض یُحمل على التفسیر الأخف 

  ).١٢٢على المقترض، لأنھ ھو المدین في ھذه العلاقة" (
كنھ قد یؤدي أحیاناً إلى نتائج ھذا المبدأ یحقق العدالة في كثیر من الحالات، ول     

غیر عادلة، خاصة عندما یكون المدین ھو الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدیة. 
  لذلك، نرى ضرورة تطبیق ھذه القاعدة بمرونة وبما یحقق العدالة الحقیقیة.

 Contraكما تطبق قاعدة "تفسیر الشك ضد من وضع الشرط" (     
proferentemالشك في تفسیر شرط یُحمل ضد الطرف  )، والتي تقضي بأن

). ھذه القاعدة مھمة خاصة في عقود الإذعان، إذ ١٢٣الذي وضعھ أو اشترطھ (
ینفرد أحد الأطراف بوضع شروط العقد. وقد طبقت محكمة التمییز العراقیة ھذا 
المبدأ في قضیة تتعلق بعقد تأمین، إذ قضت بأن "الشك في تفسیر شروط وثیقة 

  ).١٢٤ل ضد شركة التأمین التي وضعت ھذه الشروط" (التأمین یُحم
ھذا المبدأ یحقق العدالة بین الأطراف ویمنع استغلال الطرف القوي لموقعھ      

في وضع شروط غامضة. ولكن تطبیقھ یتطلب تحدید من ھو الطرف الذي 
  "وضع" الشرط، وھو أمر قد یكون صعباً في بعض الحالات.
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  خلاصة المطلب الثاني 

بعد استعراض القواعد المكملة لتأویل العقد، یمكن استخلاص عدة ملاحظات     
تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن ھذه القواعد تلعب دوراً مھماً في سد الثغرات التي قد 
تتركھا القواعد الأصلیة، وتوفر للقاضي أدوات إضافیة لحسم النزاعات التعاقدیة. 

ن عدم التعارض مع القواعد الأصلیة ولكن، یجب توخي الحذر في تطبیقھا لضما
أو مع الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین. ثانیاً، إن القواعد اللغویة، رغم أھمیتھا، قد تكون 
غیر كافیة في عصر العولمة والعقود الدولیة، إذ قد تختلف دلالات الألفاظ من 
ثقافة لأخرى. لذلك، نرى ضرورة تطویر ھذه القواعد لتواكب التطورات 

اصرة.ثالثاً، إن القواعد المنطقیة تحتاج إلى تطبیق حذر، لأن المنطق القانوني المع
قد یختلف عن المنطق الریاضي أو الفلسفي. فما یبدو منطقیاً من الناحیة النظریة قد 
لا یكون عادلاً أو عملیاً من الناحیة التطبیقیة.رابعاً، إن قواعد العدالة، رغم نبل 

لى نتائج غیر متوقعة للأطراف. لذلك، نرى ضرورة ھدفھا، قد تؤدي أحیاناً إ
  موازنة ھذه القواعد مع مبدأ الیقین القانوني وقابلیة التوقع.

  المطلب الثالث: القواعد الخاصة لتأویل أنواع معینة من العقود
Special Rules for Interpreting Specific Types of Contracts 

  تمھید وتقسیم 
العامة التي تطبق على جمیع العقود، طورت النظم القانونیة  إلى جانب القواعد    

المقارنة قواعد خاصة لتأویل أنواع معینة من العقود التي تتمیز بخصوصیات 
تستدعي معاملة مختلفة. ھذه القواعد الخاصة لا تلغي القواعد العامة، بل تكملھا 

القواعد بحسب  وتخصصھا بما یتناسب مع طبیعة كل نوع من العقود. وتتنوع ھذه
نوع العقد وطبیعة الأطراف والظروف المحیطة بالتعاقد. فعقود الإذعان تحتاج إلى 
قواعد تحمي الطرف الضعیف، والعقود النموذجیة تحتاج إلى قواعد تضمن 
التفسیر الموحد، والعقود ذات الطابع الاحترافي تحتاج إلى قواعد تراعي الخبرة 

لقواعد، سنقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، المھنیة للأطراف. لدراسة ھذه ا
نتناول في الفرع الأول قواعد تأویل عقود الإذعان والعقود النموذجیة، ونخصص 
الفرع الثاني لقواعد تأویل العقود الاستھلاكیة وحمایة المستھلك، وأخیراً نبحث في 

  الفرع الثالث قواعد تأویل العقود الدولیة والعقود الإلكترونیة.
  ع الأول : تأویل عقود الإذعان والعقود النموذجیةالفر

Interpretation of Adhesion Contracts and Standard Form 
Contracts 

عقود الإذعان ھي تلك العقود التي ینفرد فیھا أحد الطرفین (عادة الطرف     
الأقوى اقتصادیاً) بوضع شروطھا، بإذ لا یكون أمام الطرف الآخر سوى قبولھا 

). ١٢٥ا ھي أو رفضھا جملة واحدة، دون إمكانیة للتفاوض حول تفاصیلھا (كم
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ونظراً لھذا الخلل في التوازن التعاقدي، وضعت النظم القانونیة المقارنة قواعد 
  خاصة لتأویل ھذه العقود تھدف إلى حمایة الطرف الضعیف.

لعقد من ) من القانون المدني المصري تنص على أن "إذا كان ا١٥١فالمادة (   
عقود الإذعان، وكان فیھ شروط تعسفیة، جاز للقاضي أن یعدل ھذه الشروط أو أن 

). وھو حكم ١٢٦یعفي الطرف المذعن منھا، وذلك وفقاً لما تقضي بھ العدالة" (
). وفي ١٢٧) من القانون المدني العراقي (١٦٧مشابھ لما نصت علیھ المادة (
لى قاعدة خاصة لتأویل ھذه العقود، إذ ) ع١١٩٠القانون الفرنسي، تنص المادة (

  ).١٢٨تقضي بأن "الشك یُفسر ضد الطرف الذي وضع الشرط" (
إن التطبیق العملي لھذه القواعد یتطلب من القاضي أولاً أن یحدد ما إذا كان العقد 
من عقود الإذعان، وھو ما یتطلب توافر شروط معینة مثل تعلق العقد بسلعة أو 

اد أحد الأطراف بوضع شروطھ، وعدم إمكانیة التفاوض خدمة ضروریة، وانفر
حولھا. وقد طبقت محكمة النقض المصریة ھذا المعیار في قضیة تتعلق بعقد 
تورید الكھرباء، إذ قضت بأن "عقد تورید الكھرباء من عقود الإذعان لأنھ یتعلق 

  ).١٢٩بخدمة ضروریة وتنفرد الشركة بوضع شروطھ" (
م من الناحیة القانونیة، ولكنھ یثیر تساؤلاً حول معیار ھذا التطبیق سلی      

"الضرورة"، فھل یقتصر على الضروریات الأساسیة كالكھرباء والماء، أم یشمل 
خدمات أخرى أصبحت ضروریة في العصر الحدیث كالإنترنت والھاتف 

  المحمول؟
 )، فھي تلك العقودStandard Form Contractsأما العقود النموذجیة (    

التي تُصاغ وفقاً لنماذج موحدة تستخدمھا مؤسسات أو منظمات معینة. وتحتاج ھذه 
العقود إلى قواعد خاصة للتأویل تضمن التفسیر الموحد وتمنع التضارب في 

). وقد طور القضاء الإنكلیزي قواعد خاصة لتأویل ھذه العقود، إذ ١٣٠التطبیق (
تُفسر بطریقة موحدة لضمان قضت المحاكم بأن "العقود النموذجیة یجب أن 

  ).١٣١المساواة بین جمیع المتعاقدین الذین یستخدمون نفس النموذج"(
ھذا المبدأ یحقق العدالة والمساواة، ولكنھ قد یؤدي أحیاناً إلى تجاھل الظروف      

  الخاصة لكل عقد، مما قد یؤدي إلى نتائج غیر عادلة في بعض الحالات.
  ود الاستھلاكیة وحمایة المستھلكالفرع الثاني : تأویل العق

Interpretation of Consumer Contracts and Consumer 
Protection 

العقود الاستھلاكیة ھي تلك العقود التي یكون أحد أطرافھا مستھلكاً (شخص     
) والطرف الآخر مھنیاً أو طبیعي یتعاقد لأغراض شخصیة أو عائلیة

توازن بین الطرفین من ناحیة الخبرة والمعرفة ). ونظراً للخلل في ال١٣٢(تاجراً
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والقدرة التفاوضیة، وضعت النظم القانونیة المقارنة قواعد خاصة لحمایة المستھلك 
  في تأویل ھذه العقود.

 Code de laفي القانون الفرنسي، ینص قانون الاستھلاك (    
consommationالمادة  ) على قواعد خاصة لتأویل العقود الاستھلاكیة، منھا

)L212-1 التي تقضي بأن "الشروط الغامضة في العقود الاستھلاكیة تُفسر (
). وقد طبقت محكمة النقض الفرنسیة ھذا المبدأ في ١٣٣لمصلحة المستھلك" (

قضیة تتعلق بعقد تأمین، إذ قضت بأن "الشك في تفسیر شروط وثیقة التأمین یُحمل 
  ).١٣٤لمصلحة المؤمن لھ المستھلك" (

ھذا المبدأ یحقق الحمایة المطلوبة للمستھلك، ولكنھ قد یؤدي إلى إفراط في      
الحمایة یضر بالتوازن التعاقدي، خاصة في الحالات التي لا یكون فیھا المستھلك 

  في موقف ضعف حقیقي.
وفي القانون الإنكلیزي، تنص قوانین حمایة المستھلك على قواعد مشابھة، إذ     

 Unfair Terms inتعسفیة في العقود الاستھلاكیة (ینص قانون الشروط ال
Consumer Contracts Regulations على أن "الشروط الغامضة تُفسر (

). وقد طبقت المحاكم الإنكلیزیة ھذا المبدأ بصرامة، إذ ١٣٥لمصلحة المستھلك" (
 Director General of Fair Trading v Firstقضت في قضیة 

National Bank [2001] أن "أي غموض في شروط العقد الاستھلاكي ب
  ).١٣٦یُحمل ضد التاجر ولمصلحة المستھلك" (

ھذا التطبیق یتماشى مع فلسفة حمایة المستھلك، ولكنھ یثیر تساؤلاً حول      
تعریف "المستھلك"، خاصة في عصر التجارة الإلكترونیة إذ قد تختلط الحدود بین 

  الاستھلاك الشخصي والمھني.
  لثالث: تأویل العقود الدولیة والعقود الإلكترونیةالفرع ا

Interpretation of International Contracts and Electronic 
Contracts 

العقود الدولیة ھي تلك العقود التي تتضمن عنصراً أجنبیاً، سواء من ناحیة      
قود إلى ). وتحتاج ھذه الع١٣٧جنسیة الأطراف أو مكان التنفیذ أو موضوع العقد (

  قواعد خاصة للتأویل تراعي الاختلافات الثقافیة واللغویة والقانونیة بین الأطراف.
بشأن البیع الدولي للبضائع قواعد خاصة  ١٩٨٠وقد وضعت اتفاقیة فیینا لعام      

) على أن "البیانات والتصرفات ٨لتأویل عقود البیع الدولي، إذ تنص المادة (
لقصده إذا كان الطرف الآخر یعلم أو لا یمكن أن یجھل  الأخرى للطرف تُفسر وفقاً

). وإذا لم یكن ذلك ممكناً، فإن "البیانات والتصرفات تُفسر وفقاً ١٣٨ھذا القصد" (
  ).١٣٩(صفة الطرف الآخر في نفس الظروف" لما یفھمھ الشخص العاقل من نفس
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یثیر  ھذا النص یحقق التوازن بین المنھج الشخصي والموضوعي، ولكنھ    
  صعوبات في التطبیق، خاصة في إثبات "علم" الطرف الآخر بالقصد الحقیقي.

أما العقود الإلكترونیة، فھي تلك العقود التي تُبرم عبر الوسائل الإلكترونیة،       
یعة الوسیط الإلكتروني وتحتاج إلى قواعد خاصة للتأویل تراعي طب

لكترونیة في مختلف الدول ). وقد وضعت قوانین التجارة الإ١٤٠(وخصوصیاتھ
قواعد خاصة لھذه العقود، منھا مبدأ "المعادلة الوظیفیة" الذي یقضي بمعاملة 

  ).١٤١الوثائق الإلكترونیة معاملة الوثائق الورقیة في التأویل (
وقد طبقت المحاكم الأمریكیة قواعد خاصة لتأویل العقود الإلكترونیة، إذ قضت    

بأن "شروط الترخیص  ProCD Inc v. Zeidenberg [1996]في قضیة 
الإلكترونیة تُفسر وفقاً لما یفھمھ المستخدم العادي، مع مراعاة طبیعة الوسیط 

  ).١٤٢الإلكتروني" (
ھذا التطبیق یراعي خصوصیة العقود الإلكترونیة، ولكنھ یثیر تساؤلات حول     

  مستوى "المستخدم العادي" ومدى إلمامھ بالتكنولوجیا.
  المطلب الثالث خلاصة  

بعد استعراض القواعد الخاصة لتأویل أنواع معینة من العقود، یمكن       
استخلاص عدة ملاحظات تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن ھذه القواعد الخاصة تعكس 
تطور القانون ومرونتھ في التعامل مع الأوضاع الجدیدة والمتغیرة. فالقانون لا 

ور قواعد خاصة تناسب كل نوع من العقود. ثانیاً، یقف عند القواعد العامة، بل یط
إن معظم ھذه القواعد الخاصة تھدف إلى حمایة الطرف الضعیف في العلاقة 
التعاقدیة، سواء كان المذعن في عقود الإذعان، أو المستھلك في العقود 
الاستھلاكیة، أو الطرف الأقل خبرة في العقود الدولیة. ھذا یعكس تطور فلسفة 

ن من مجرد تنظیم العلاقات إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة. ثالثاً، إن تطبیق القانو
ھذه القواعد الخاصة یتطلب من القضاة مھارات جدیدة وفھماً عمیقاً للتطورات 
الاقتصادیة والتكنولوجیة. فقاضي الیوم لا یكفي أن یكون ملماً بالقواعد القانونیة 

عة التجارة الإلكترونیة وحقوق المستھلك التقلیدیة، بل یجب أن یفھم أیضاً طبی
والعقود الدولیة. رابعاً، إن ھناك حاجة لتطویر ھذه القواعد باستمرار لتواكب 

) والذكاء الاصطناعي Smart Contractsالتطورات الجدیدة. فالعقود الذكیة (
  وتقنیة البلوك تشین تطرح تحدیات جدیدة تتطلب قواعد جدیدة للتأویل.

  ث: تطبیقات قضائیة مقارنة في تأویل العقدالمبحث الثال
Comparative Judicial Applications in Contract Interpretation 

  تمھید وتقسیم: 
بعد أن تناولنا في المبحثین السابقین الإطار النظري لتأویل العقد وقواعده في     

ن خلال دراسة القانون المقارن، ننتقل الآن إلى الجانب التطبیقي لھذا الموضوع م
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أھم التطبیقات القضائیة في النظم القانونیة المقارنة. فالقضاء ھو المختبر الحقیقي 
للقواعد القانونیة، وھو الذي یكشف عن مدى فعالیتھا وقابلیتھا للتطبیق العملي. كما 
أن الأحكام والقرارات القضائیة تساھم في تطویر قواعد التأویل وتوضیح 

  غموضھا وسد ثغراتھا.
إن التطبیقات القضائیة في مجال تأویل العقد تتنوع بحسب النظام القانوني      

والتقلید القضائي. فالنظم اللاتینیة تمیل إلى التركیز على البحث عن الإرادة 
الحقیقیة للأطراف، بینما النظام الأنجلوسكسوني یركز على المعنى الموضوعي 

، نجد تقارباً في كثیر من النتائج العملیة، والسوابق القضائیة. ولكن رغم ھذا التنوع
مما یشیر إلى وجود مبادئ مشتركة في تأویل العقد. لدراسة ھذه التطبیقات، سنقسم 
ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، نتناول في المطلب الأول التطبیقات القضائیة في 
النظم اللاتینیة، ونخصص المطلب الثاني للتطبیقات القضائیة في النظام 
الأنجلوسكسوني، وأخیراً نقدم في المطلب الثالث تحلیلاً مقارناً للاتجاھات القضائیة 

  في تأویل العقد.
  المطلب الأول : التطبیقات القضائیة في النظم اللاتینیة

Judicial Applications in Latin Systems 
  تمھید وتقسیم: 

ة) بتبني المنھج الشخصي تتمیز النظم اللاتینیة (العراقیة والمصریة والفرنسی    
في تأویل العقد، والذي یركز على البحث عن الإرادة الحقیقیة للمتعاقدین. ھذا 
المنھج انعكس بوضوح في التطبیقات القضائیة لھذه النظم، إذ نجد أن المحاكم 
تولي اھتماماً كبیراً بتحلیل ظروف التعاقد والمفاوضات السابقة والسلوك اللاحق 

  إلى الإرادة المشتركة. للأطراف للوصول
إن دراسة التطبیقات القضائیة في ھذه النظم تكشف عن تطور مستمر في     

مناھج التأویل، وعن تأثر القضاء بالتطورات الاقتصادیة والاجتماعیة. كما تظھر 
ھذه الدراسة مدى تأثیر الفقھ والتشریع على التطبیق القضائي، ومدى مساھمة 

التأویل. لدراسة ھذه التطبیقات، سنقسم ھذا المطلب إلى القضاء في تطویر قواعد 
ثلاثة فروع، نتناول في الفرع الأول التطبیقات في القضاء العراقي، ونخصص 
الفرع الثاني للتطبیقات في القضاء المصري، وأخیراً نبحث في الفرع الثالث 

  التطبیقات في القضاء الفرنسي.
  راقيالفرع الأول: التطبیقات في القضاء الع

Applications in Iraqi Judiciary 
  أولاً: قضیة تأویل عقد البیع العقاري 

/مدنیة ١٢٣٤في قضیة مھمة أمام محكمة التمییز العراقیة (القرار رقم      
)، تعلق النزاع بتأویل عبارة "البیع شامل للملحقات" في عقد بیع دار ٢٠١٩أولى/
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السیارة الموجودة في كراج الدار،  سكنیة. ادعى المشتري أن ھذه العبارة تشمل
  ).١٤٣بینما ادعى البائع أنھا تقتصر على الملحقات العقاریة فقط (

) من القانون المدني العراقي، وقامت بتحلیل ١٥٠طبقت محكمة التمییز المادة (   
ظروف التعاقد والمفاوضات السابقة. وتبین من الأدلة أن المفاوضات تركزت 

ا العقاریة، وأن السیارة لم تُذكر صراحة في المفاوضات. كما حول الدار وملحقاتھ
أن البائع كان یستخدم السیارة بانتظام ولم یُظھر أي نیة لبیعھا. بناءً على ذلك، 
قضت المحكمة بأن "عبارة الملحقات تُحمل على معناھا العرفي في عقود البیع 

  .)١٤٤العقاري، وھو الملحقات العقاریة ولیس المنقولات" (
ھذا الحكم یطبق بشكل سلیم قاعدة البحث عن الإرادة المشتركة من خلال        

تحلیل المفاوضات والظروف المحیطة. كما یطبق قاعدة حمل الألفاظ على معناھا 
العرفي في المجال المعني. ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة عدم إیلاء اھتمام 

السیارة، خاصة إذا كانت موجودة في كافٍ لإمكانیة وجود إرادة ضمنیة لشمول 
  الكراج بشكل دائم.

  ثانیاً: قضیة تأویل عقد المقاولة 
في قضیة أخرى أمام محكمة استئناف بغداد/الرصافة (الحكم رقم       
)، تعلق النزاع بتأویل شرط "إنجاز العمل في الوقت المناسب" ٢٠٢٠/مدنیة/٥٦٧

ب العمل أن ھذا الشرط یعني الإنجاز في عقد مقاولة لبناء مجمع تجاري. ادعى ر
خلال ستة أشھر كما ھو متعارف علیھ في مثل ھذه المشاریع، بینما ادعى المقاول 

  ).١٤٥أنھ یعني الإنجاز خلال فترة معقولة تراعي ظروف العمل والطقس (
قامت المحكمة بتطبیق قاعدة البحث عن الإرادة المشتركة، وحللت المراسلات      

ن والعرف السائد في مجال المقاولات. وتبین أن الطرفین ناقشا في بین الطرفی
المراسلات إمكانیة الإنجاز خلال ثمانیة أشھر، وأن العرف في مجال مقاولات 

شھراً. بناءً على ذلك، قضت  ١٢- ٨المجمعات التجاریة یقضي بفترة تتراوح بین 
المناقشات بین المحكمة بأن "الوقت المناسب یُفسر في ضوء العرف المھني و

  ).١٤٦الطرفین، ویُقدر بثمانیة أشھر من تاریخ بدء العمل" (
ھذا الحكم یطبق بشكل ممتاز قاعدة الرجوع إلى العرف المھني وتحلیل      

المراسلات للكشف عن الإرادة المشتركة. كما یحقق التوازن بین مصالح الطرفین. 
ر واضحة لتحدید "الوقت ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة عدم وضع معایی

  المناسب" في المستقبل، مما قد یؤدي إلى نزاعات مشابھة.
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  الفرع الثاني: التطبیقات في القضاء المصري
Applications in Egyptian Judiciary 

  أولاً: قضیة تأویل عقد الإیجار 
ق،  ٧٨٩/٦٥في قضیة مشھورة أمام محكمة النقض المصریة (الطعن رقم    

)، تعلق النزاع بتأویل شرط "الإیجار شامل للخدمات" في عقد ١٥/٣/٢٠١٨جلسة 
إیجار شقة سكنیة. ادعى المستأجر أن ھذا الشرط یشمل جمیع الخدمات بما في 
ذلك الإنترنت والتلفزیون المدفوع، بینما ادعى المؤجر أنھ یقتصر على الخدمات 

  ).١٤٧الأساسیة كالكھرباء والماء (
) من القانون المدني المصري، وقامت ١٥٠قض المادة (طبقت محكمة الن   

، ٢٠١٥بتحلیل العقد ككل والظروف المحیطة بإبرامھ. وتبین أن العقد أُبرم عام 
وأن المفاوضات تركزت حول الخدمات الأساسیة، وأن الإنترنت والتلفزیون 

منطقة  المدفوع لم یكونا متوفرین في العقار وقت التعاقد.       كما أن العرف في
العقار یقضي بأن "الخدمات" تعني الخدمات الأساسیة فقط. بناءً على ذلك، قضت 
المحكمة بأن "شرط شمول الإیجار للخدمات یُحمل على معناه العرفي وقت 

  ).١٤٨التعاقد، وھو الخدمات الأساسیة المتوفرة فعلاً في العقار" (
لعرف والظروف المحیطة ھذا الحكم یطبق بشكل سلیم قاعدة الرجوع إلى ا      

بالتعاقد. كما یراعي التطور الزمني في مفھوم "الخدمات". ولكن یمكن انتقاد الحكم 
من ناحیة عدم مراعاة إمكانیة تطور مفھوم الخدمات مع تطور التكنولوجیا، خاصة 

  في العقود طویلة المدى.
  ثانیاً: قضیة تأویل عقد التأمین 

ق،  ١٤٥٦/٦٧النقض المصریة (الطعن رقم في قضیة أخرى أمام محكمة       
)، تعلق النزاع بتأویل شرط "التأمین ضد جمیع المخاطر" ٢٢/١١/٢٠١٩جلسة 

في وثیقة تأمین على سیارة. ادعى المؤمن لھ أن ھذا الشرط یشمل تغطیة أضرار 
الفیضانات التي تعرضت لھا سیارتھ، بینما ادعت شركة التأمین أن الفیضانات 

  ).١٤٩ة في بند آخر من الوثیقة(مستثناة صراح
طبقت محكمة النقض قاعدة تفسیر العقد ككل متكامل، وحللت جمیع بنود     

الوثیقة. وتبین أن ھناك بنداً صریحاً یستثني أضرار الكوارث الطبیعیة بما في ذلك 
الفیضانات، وأن ھذا البند واضح ولا یحتمل تأویلاً. كما أن شرط "جمیع المخاطر" 

ي سیاق التأمین على أنھ یعني المخاطر العادیة ولیس الكوارث الطبیعیة. یُفھم ف
بناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن "شرط التأمین ضد جمیع المخاطر یُقید 
بالاستثناءات الصریحة الواردة في الوثیقة، ولا یشمل الكوارث الطبیعیة المستثناة 

  ).١٥٠صراحة" (
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اعدة التفسیر السیاقي وقاعدة تخصیص العام ھذا الحكم یطبق بشكل سلیم ق      
بالخاص. كما یراعي العرف في مجال التأمین. ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة 
عدم تطبیق قاعدة تفسیر الشك لمصلحة المؤمن لھ، خاصة أن عبارة "جمیع 

  المخاطر" قد تُفھم على أنھا تشمل حتى الكوارث الطبیعیة.
  في القضاء الفرنسي الفرع الثالث : التطبیقات

Applications in French Judiciary 
  أولاً: قضیة تأویل عقد البیع التجاري 

 Cass. Civ. 1ère, 12في قضیة مھمة أمام محكمة النقض الفرنسیة (     
juillet 2018, n° 17-19.963 تعلق النزاع بتأویل شرط "التسلیم في أقرب ،(

. ادعى المشتري أن ھذا الشرط یعني وقت ممكن" في عقد بیع معدات صناعیة
التسلیم خلال أسبوعین كما ھو متعارف علیھ في السوق، بینما ادعى البائع أنھ 

  ).١٥١یعني التسلیم عند توفر المعدات من المصنع (
) الجدیدة من القانون المدني الفرنسي، ١١٨٨طبقت محكمة النقض المادة (    

راف. وتبین من الأدلة أن المشتري كان وقامت بتحلیل الإرادة المشتركة للأط
یحتاج المعدات لمشروع محدد لھ موعد نھائي، وأن البائع كان یعلم بھذا الأمر. 
كما أن المراسلات بین الطرفین تشیر إلى إمكانیة التسلیم خلال ثلاثة أسابیع. بناءً 
على ذلك، قضت المحكمة بأن "أقرب وقت ممكن یُفسر في ضوء الظروف 

بالتعاقد وحاجة المشتري المعلومة للبائع، ویُقدر بثلاثة أسابیع من تاریخ المحیطة 
  ).١٥٢العقد" (
) الجدیدة ویركز على الإرادة ١١٨٨ھذا الحكم یطبق بشكل ممتاز المادة (       

المشتركة. كما یراعي مبدأ حسن النیة في التعاقد. ولكن یمكن انتقاد الحكم من 
لتفسیر عبارات مثل "أقرب وقت ممكن"، مما قد ناحیة عدم وضع معاییر عامة 

  یؤدي إلى عدم الیقین القانوني.
  ثانیاً: قضیة تأویل عقد الخدمات المصرفیة 

 Cass. Com., 25في قضیة أخرى أمام محكمة النقض الفرنسیة (    
septembre 2019, n° 18-15.442 تعلق النزاع بتأویل شرط "الرسوم ،(

مصرفیة. ادعى العمیل أن البنك فرض رسوماً مفرطة  المعقولة" في عقد خدمات
  ).١٥٣تتجاوز المعقول، بینما ادعى البنك أن الرسوم معقولة مقارنة بالسوق (

طبقت محكمة النقض قاعدة تفسیر الشك ضد من وضع الشرط (المادة     
)، باعتبار أن البنك ھو الذي وضع شروط العقد. كما قامت بتحلیل السوق ١١٩٠
ي والرسوم المطبقة من البنوك الأخرى. وتبین أن رسوم البنك تزید بنسبة المصرف

% عن متوسط السوق، وأن العمیل لم یكن لدیھ إمكانیة للتفاوض حول ھذه ٤٠
الرسوم. بناءً على ذلك، قضت المحكمة بأن "الرسوم المعقولة تُقدر بمعیار 
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ط بشكل كبیر موضوعي ھو متوسط السوق، والرسوم التي تتجاوز ھذا المتوس
  ).١٥٤تُعتبر غیر معقولة" (

ھذا الحكم یطبق بشكل سلیم قاعدة تفسیر الشك ضد من وضع الشرط، ویضع       
معیاراً موضوعیاً للمعقولیة. كما یحمي العمیل من استغلال البنك لموقعھ القوي. 
ا ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة عدم مراعاة الخدمات الإضافیة التي قد یقدمھ

  البنك والتي تبرر الرسوم الأعلى.
  خلاصة المطلب الاول

بعد استعراض التطبیقات القضائیة في النظم اللاتینیة، یمكن استخلاص عدة      
ملاحظات تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن ھذه النظم تطبق بشكل متسق المنھج الشخصي 

راف من خلال في التأویل، مع التركیز على البحث عن الإرادة المشتركة للأط
تحلیل الظروف المحیطة والمفاوضات والمراسلات.ثانیاً، إن القضاء في ھذه النظم 
یولي اھتماماً كبیراً للعرف المھني والاجتماعي في تفسیر العقود، مما یعكس فھماً 
عمیقاً لأھمیة السیاق الاجتماعي والاقتصادي في التعاقد.ثالثاً، إن ھناك تطوراً 

، إذ ٢٠١٦لتأویل، خاصة في القضاء الفرنسي بعد إصلاحات واضحاً في مناھج ا
نجد تركیزاً أكبر على الإرادة المشتركة وتطبیقاً أكثر مرونة للقواعد. رابعاً، إن 
القضاء في ھذه النظم یواجھ تحدیات في التعامل مع العقود الحدیثة والمصطلحات 

تطورات التكنولوجیة التقنیة، مما یتطلب تطویر مناھج جدیدة للتأویل تواكب ال
  والاقتصادیة.

  المطلب الثاني : التطبیقات القضائیة في النظام الأنجلوسكسوني
Judicial Applications in Anglo-Saxon System 

  تمھید وتقسیم 
یتمیز النظام الأنجلوسكسوني، وخاصة القانون الإنكلیزي، بتبني المنھج       

على ما یفھمھ الشخص العاقل من  الموضوعي في تأویل العقد، والذي یركز
عبارات العقد في ضوء الظروف المحیطة بھ. ھذا المنھج انعكس بوضوح في 
التطبیقات القضائیة، إذ نجد أن المحاكم الإنكلیزیة تولي اھتماماً كبیراً للمعنى 

  الموضوعي للكلمات والسوابق القضائیة، مع تقیید الاستعانة بالأدلة الخارجیة.
سة التطبیقات القضائیة في النظام الإنكلیزي تكشف عن تطور مستمر إن درا     

 Investors Compensationفي مناھج التأویل، خاصة منذ قضیة 
Scheme  والتي أرست المبادئ الحدیثة للتأویل. كما تظھر ١٩٩٨الشھیرة عام ،

لقانوني ھذه الدراسة كیف یتعامل القضاء الإنكلیزي مع التوازن الدقیق بین الیقین ا
والعدالة التعاقدیة. لدراسة ھذه التطبیقات، سنقسم ھذا المطلب إلى ثلاثة فروع، 
نتناول في الفرع الأول القضایا الكلاسیكیة المؤسسة للمبادئ، ونخصص الفرع 
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الثاني للتطبیقات الحدیثة والتطورات المعاصرة، وأخیراً نبحث في الفرع الثالث 
  المعقدة.التطبیقات في العقود التجاریة 

  الفرع الأول:  القضایا الكلاسیكیة المؤسسة للمبادئ
Classic Cases Establishing the Principles 

 Investors Compensation Scheme Ltd v. Westأولاً: قضیة  
Bromwich Building Society [1998]  

ي، إذ تُعد ھذه القضیة نقطة تحول في تاریخ تأویل العقد في القانون الإنكلیز  
المبادئ الخمسة الأساسیة للتأویل الحدیث. تعلقت  Hoffmannأرست اللورد 

  ).١٥٥القضیة بتأویل وثیقة تنازل معقدة في سیاق مخطط تعویض المستثمرین (
) ٢) التأویل ھو مسألة قانون للمحكمة، (١أرست المحكمة المبادئ التالیة: (  

) ھذا المعنى یُحدد وفقاً لما ٣(الھدف ھو تحدید المعنى الذي قصدتھ الأطراف، 
) ٥) یجب مراعاة جمیع الخلفیات المتاحة للأطراف، (٤یفھمھ الشخص العاقل، (

  ).١٥٦لا یُعتد بالمفاوضات السابقة أو الإعلانات اللاحقة عن النوایا (
ھذا الحكم یمثل توازناً ممتازاً بین المنھج الشخصي والموضوعي، إذ یبحث      

ولكن وفقاً لمعیار موضوعي. كما یسمح بالاستعانة بالخلفیات عن قصد الأطراف 
دون الخوض في النوایا السریة. ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة عدم وضوح 

  حدود "الخلفیات المتاحة"، مما قد یؤدي إلى توسع مفرط في الأدلة المقبولة.
 Mannai Investment Co Ltd v. Eagle Star Lifeثانیاً: قضیة  

Assurance Co Ltd [1997]  
تعلقت ھذه القضیة بتأویل إشعار إنھاء عقد إیجار، إذ احتوى الإشعار على       

ینایر). السؤال كان ما إذا كان ھذا الخطأ  ١٣ینایر بدلاً من  ١٢تاریخ خاطئ (
  ).١٥٧یبطل الإشعار أم أن المعنى واضح رغم الخطأ (

حیح، لأن الشخص العاقل یفھم من قضت مجلس اللوردات بأن الإشعار ص       
ینایر (نھایة فترة الإیجار). وأكدت المحكمة أن  ١٣السیاق أن المقصود ھو 

الوضوح في المعنى للشخص  "التأویل لا یتطلب الكمال في الصیاغة، بل
  ).١٥٨(العاقل"
ھذا الحكم یطبق بشكل عملي مبدأ التأویل الموضوعي، ویحقق التوازن بین        
لشكلیة والعدالة الموضوعیة. كما یمنع استغلال الأخطاء الطفیفة لتجنب الدقة ا

الالتزامات. ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة أنھ قد یؤدي إلى عدم الیقین حول ما 
  یُعد "خطأ طفیف" وما یُعد "خطأ جوھري".
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  الفرع الثاني: التطبیقات الحدیثة والتطورات المعاصرة
Modern Applications and Contemporary Developments 

  Arnold v. Britton [2015]أولاً: قضیة  
في ھذه القضیة الحدیثة أمام المحكمة العلیا، تعلق النزاع بتأویل شرط زیادة       

رسوم الخدمة في عقود إیجار طویلة المدى لشالیھات سیاحیة. كان الشرط ینص 
وم باھظة بعد عدة دى إلى رس%، مما أ١٠على زیادة سنویة بنسبة 

  ).١٥٩(سنوات
أكدت المحكمة العلیا على أھمیة النص الطبیعي للعقد، وقضت بأن "النص      

الواضح یجب أن یُطبق حتى لو أدى إلى نتائج قاسیة، ما لم یكن ھناك دلیل قوي 
على أن الأطراف لم تقصد ھذا المعنى". ورفضت المحكمة الاستعانة بالخلفیة 

  ).١٦٠تأویل مختلف (التجاریة لتبریر 
ھذا الحكم یمثل عودة إلى التركیز على النص الواضح، ویحد من التوسع في       

استخدام الخلفیة التجاریة. وھو یحقق الیقین القانوني ویمنع إعادة كتابة العقود تحت 
ستار التأویل. ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة أنھ قد یؤدي إلى نتائج غیر عادلة 

  الات التي تتغیر فیھا الظروف بشكل جذري.في الح
  Wood v. Capita Insurance Services Ltd [2017]ثانیاً: قضیة  

تعلقت ھذه القضیة بتأویل شرط التعویض في عقد بیع شركة، إذ كان ھناك      
غموض حول ما إذا كان التعویض یشمل الغرامات الضریبیة أم لا. استخدمت 

  ).١٦١ضیة لتوضیح المنھج الحدیث في التأویل (المحكمة العلیا ھذه الق
أكدت المحكمة أن "التأویل عملیة موحدة تجمع بین النص والسیاق، وأن الوزن 
المعطى لكل منھما یعتمد على ظروف القضیة". وقضت بأن شرط التعویض لا 

  ).١٦٢یشمل الغرامات الضریبیة، بناءً على التحلیل المتكامل للنص والسیاق (
الحكم یقدم منھجاً متوازناً یجمع بین النص والسیاق دون إعطاء أولویة  ھذا    

مطلقة لأي منھما. كما یوضح كیفیة التعامل مع الغموض في العقود التجاریة 
المعقدة. ولكن یمكن انتقاد الحكم من ناحیة عدم وضع معاییر واضحة لتحدید 

  "الوزن" المعطى للنص مقابل السیاق.
  تطبیقات في العقود التجاریة المعقدةالفرع الثالث : ال

Applications in Complex Commercial Contracts 
  Rainy Sky SA v. Kookmin Bank [2011]أولاً: قضیة  

تعلقت ھذه القضیة بتأویل ضمان مصرفي في سیاق بناء سفن، إذ كان ھناك      
مقدماً في حالة غموض حول ما إذا كان الضمان یغطي استرداد الأقساط المدفوعة 

  ).١٦٣إعسار بناة السفن (
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طبقت المحكمة العلیا مبدأ "التأویل التجاري المعقول"، وقضت بأن "عندما    
یحتمل النص أكثر من معنى، یُختار المعنى الذي یحقق النتیجة التجاریة المعقولة". 
وقضت بأن الضمان یغطي استرداد الأقساط، لأن ھذا ھو الغرض التجاري 

  ).١٦٤ل من الضمان (المعقو
ھذا الحكم یطبق بشكل ممتاز مبدأ التأویل التجاري، ویراعي الغرض        

الاقتصادي من العقد. كما یحقق التوازن بین مصالح الأطراف. ولكن یمكن انتقاد 
الحكم من ناحیة أن مفھوم "المعقولیة التجاریة" قد یكون ذاتیاً ویختلف من قاضٍ 

  لآخر.
 Marks and Spencer plc v BNP Paribasثانیاً: قضیة  

Securities Services Trust Company [2015]  
تعلقت ھذه القضیة بإمكانیة إدراج شروط ضمنیة في عقد إیجار تجاري، إذ     

ادعى المستأجر وجود شرط ضمني یخولھ استرداد جزء من الإیجار عند الإنھاء 
  ).١٦٥المبكر (

راج الشرط الضمني، وأكدت أن "الشروط الضمنیة رفضت المحكمة العلیا إد     
لا تُدرج لجعل العقد أكثر عدالة أو معقولیة، بل فقط عندما تكون ضروریة لإعطاء 
العقد فعالیة تجاریة". وأكدت أن العقد واضح ولا یحتاج إلى شروط إضافیة 

)١٦٦.(  
إعادة كتابة ھذا الحكم یضع حدوداً واضحة لإدراج الشروط الضمنیة، ویمنع        

العقود تحت ستار التأویل. كما یحافظ على الیقین القانوني. ولكن یمكن انتقاد الحكم 
من ناحیة أنھ قد یؤدي إلى نتائج قاسیة في بعض الحالات، خاصة عندما تتغیر 

  الظروف بشكل جذري.
  خلاصة المطلب الثاني  

سكسوني، یمكن بعد استعراض التطبیقات القضائیة في النظام الأنجلو       
استخلاص عدة ملاحظات تحلیلیة ونقدیة. أولاً، إن النظام الإنكلیزي طور منھجاً 
متطوراً ومتوازناً للتأویل یجمع بین الوضوح النصي والمرونة التطبیقیة، مع 

  التركیز على المعیار الموضوعي للشخص العاقل.
القانوني وقابلیة التوقع، مما  ثانیاً، إن القضاء الإنكلیزي یولي اھتماماً كبیراً للیقین

یجعل قراراتھ أكثر استقراراً وأقل تأثراً بالاعتبارات الذاتیة. ثالثاً، إن ھناك توازناً 
دقیقاً بین احترام النص الواضح والسماح بالمرونة في التطبیق، وھو توازن یتطلب 

التعامل مع  مھارة عالیة من القضاة. رابعاً، إن النظام الإنكلیزي یواجھ تحدیات في
العقود الدولیة والتطورات التكنولوجیة، مما یتطلب تطویر مناھج جدیدة تحافظ 

  على المبادئ الأساسیة مع مواكبة التطورات المعاصرة.
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  المطلب الثالث: تحلیل مقارن للاتجاھات القضائیة في تأویل العقد
Comparative Analysis of Judicial Trends in Contract 
Interpretation 

  تمھید وتقسیم: 
بعد استعراض التطبیقات القضائیة في النظم اللاتینیة والأنجلوسكسونیة، نصل     

الآن إلى مرحلة التحلیل المقارن لھذه التطبیقات لاستخلاص أوجھ التشابھ 
والاختلاف، والوقوف على الاتجاھات الحدیثة في تطویر قواعد التأویل. ھذا 

صر على مجرد المقارنة الشكلیة، بل یھدف إلى فھم التحلیل المقارن لا یقت
الفلسفات المختلفة وراء كل نظام، والعوامل التي تؤثر على تطور قواعد التأویل، 

  وإمكانیات التقارب والتوحید في المستقبل.  
إن ھذا التحلیل المقارن یكشف عن حقیقة مھمة، وھي أن النظم القانونیة       

مناھجھا ومصطلحاتھا، تتجھ في كثیر من الأحیان إلى المختلفة، رغم اختلاف 
نتائج متشابھة في التطبیق العملي. ھذا التقارب في النتائج، رغم الاختلاف في 
المناھج، یشیر إلى وجود مبادئ عامة مشتركة في تأویل العقد تتجاوز الحدود 

إلى ثلاثة  القانونیة والثقافیة. لدراسة ھذا التحلیل المقارن، سنقسم ھذا المطلب
فروع، نتناول في الفرع الأول أوجھ التشابھ والاختلاف بین النظم، ونخصص 
الفرع الثاني للاتجاھات الحدیثة في تطویر قواعد التأویل، وأخیراً نبحث في الفرع 

  الثالث إمكانیات التقارب والتوحید المستقبلي.
  الفرع الأول:  أوجھ التشابھ والاختلاف بین النظم

Similarities and Differences between Legal Systems 
  أولاً: أوجھ التشابھ 

رغم الاختلافات الظاھریة بین النظم القانونیة المقارنة، إلا أن ھناك أوجھ     
تشابھ مھمة في التطبیق العملي لقواعد التأویل. أول ھذه أوجھ التشابھ ھو الھدف 

ي للعقد وتحقیق العدالة التعاقدیة. المشترك المتمثل في الوصول إلى المعنى الحقیق
فسواء كان النظام یتبع المنھج الشخصي أو الموضوعي، فإن الھدف النھائي ھو 

  ).١٦٧فھم ما قصده المتعاقدان أو ما یُفترض أنھما قصداه بشكل معقول (
الوجھ الثاني للتشابھ ھو احترام النص الواضح. فجمیع النظم المقارنة تتفق       

ا كان النص واضحاً ولا یحتمل إلا معنى واحداً، فلا محل للتأویل، على أنھ إذ
) من القانون المدني ١٥٥ویجب تطبیق النص كما ھو. ھذا المبدأ نجده في المادة (

) من القانون ١١٨٨) من القانون المصري، وفي المادة (١٥٠العراقي والمادة (
قانون الإنكلیزي في ال "Arnold v. Britton"المدني الفرنسي، وفي قضیة 

)١٦٨.(  
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الوجھ الثالث للتشابھ ھو مراعاة السیاق. فجمیع النظم تؤكد على ضرورة فھم      
العقد ككل متكامل، وعدم تفسیر أي جزء منھ بمعزل عن الأجزاء الأخرى. ھذا 
المبدأ نجده مطبقاً في قضیة محكمة النقض المصریة حول عقد التأمین، وفي قضیة 

"Wood v. Capita" ) ١٦٩في القانون الإنكلیزي.(  
الوجھ الرابع للتشابھ ھو حمایة الطرف الضعیف. فجمیع النظم طورت قواعد      

خاصة لحمایة الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، سواء كان المذعن في عقود 
الإذعان، أو المستھلك في العقود الاستھلاكیة، أو المؤمن لھ في عقود التأمین. ھذا 

ي قواعد تفسیر الشك لمصلحة المدین، وقواعد تفسیر الشك ضد من وضع نجده ف
  ).١٧٠الشرط (

  ثانیاً: أوجھ الاختلاف 
رغم أوجھ التشابھ المھمة، إلا أن ھناك اختلافات جوھریة بین النظم في المنھج 
والتطبیق. أول ھذه الاختلافات ھو المنھج الأساسي للتأویل. فالنظم اللاتینیة تتبع 

الشخصي الذي یركز على البحث عن الإرادة الباطنة للأطراف، بینما المنھج 
النظام الإنكلیزي یتبع المنھج الموضوعي الذي یركز على ما یفھمھ الشخص 

  ).١٧١العاقل (
ھذا الاختلاف في المنھج یؤدي إلى اختلافات في التطبیق. فالنظم اللاتینیة       

والمراسلات بین الأطراف والظروف تولي اھتماماً أكبر بالمفاوضات السابقة 
الشخصیة للمتعاقدین، بینما النظام الإنكلیزي یقید الاستعانة بھذه الأدلة ویركز على 

  ).١٧٢النص والخلفیة الموضوعیة (
الاختلاف الثاني ھو دور السوابق القضائیة. فالنظام الإنكلیزي یعطي وزناً         

ة، بینما النظم اللاتینیة تعتبر السوابق مجرد كبیراً للسوابق القضائیة ویُعدھا ملزم
مرجع استرشادي ولیس ملزماً. ھذا یؤدي إلى مزید من الاستقرار في التطبیق في 

  ).١٧٣النظام الإنكلیزي، ومزید من المرونة في النظم اللاتینیة (
الاختلاف الثالث ھو مستوى التفصیل في القواعد. فالنظم اللاتینیة تمیل إلى      

قواعد مفصلة ومكتوبة للتأویل، بینما النظام الإنكلیزي یعتمد أكثر على  وضع
المبادئ العامة التي تطورھا المحاكم. ھذا یجعل النظم اللاتینیة أكثر وضوحاً من 

  ).١٧٤الناحیة النظریة، والنظام الإنكلیزي أكثر مرونة من الناحیة التطبیقیة (
  یر قواعد التأویلالفرع الثاني: الاتجاھات الحدیثة في تطو

Modern Trends in Developing Interpretation Rules 
  أولاً: التقارب بین المناھج 

أحد أھم الاتجاھات الحدیثة في تطویر قواعد التأویل ھو التقارب التدریجي        
بین المنھج الشخصي والموضوعي. فالنظم اللاتینیة بدأت تولي اھتماماً أكبر 

عیة، بینما النظام الإنكلیزي بدأ یراعي أكثر قصد الأطراف. ھذا بالمعاییر الموضو
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، والتي ٢٠١٦التقارب نجده واضحاً في إصلاحات القانون المدني الفرنسي لعام 
ة" مع مراعاة المعاییر أكدت على البحث عن "الإرادة المشترك

  ).١٧٥(الموضوعیة
 Investors Compensation "كما نجد ھذا التقارب في قضیة "     

Scheme   في القانون الإنكلیزي، والتي أكدت على البحث عن "قصد
الأطراف" ولكن وفقاً لمعیار "الشخص العاقل". ھذا یشیر إلى أن النظم القانونیة 

  ).١٧٦تتجھ نحو منھج مختلط یجمع بین مزایا المنھجین(
  ثانیاً: التركیز على العدالة التعاقدیة 

ز المتزاید على تحقیق العدالة التعاقدیة من خلال اتجاه آخر مھم ھو التركی    
قواعد التأویل. فالمحاكم في جمیع النظم بدأت تولي اھتماماً أكبر بحمایة الطرف 
الضعیف ومنع الاستغلال والتعسف. ھذا نجده في تطویر قواعد خاصة لعقود 
 الإذعان والعقود الاستھلاكیة، وفي تطبیق قواعد تفسیر الشك لمصلحة الطرف

  ).١٧٧الضعیف (
كما نجد ھذا الاتجاه في تطویر مفھوم "حسن النیة" في التأویل، إذ بدأت      

المحاكم تفسر العقود بطریقة تحقق التوازن بین مصالح الأطراف وتمنع 
الاستغلال. ھذا المفھوم نجده في القانون الفرنسي الجدید، وفي تطبیقات القضاء 

  ).١٧٨الإنكلیزي الحدیثة (
  : التكیف مع التطورات التكنولوجیةثالثاً 

اتجاه ثالث مھم ھو تكیف قواعد التأویل مع التطورات التكنولوجیة والعقود       
الإلكترونیة. فالمحاكم في جمیع النظم تواجھ تحدیات جدیدة في تأویل العقود التي 
 تُبرم عبر الإنترنت أو التي تتضمن مصطلحات تقنیة معقدة. ھذا أدى إلى تطویر

ني وخصوصیات التجارة قواعد جدیدة تراعي طبیعة الوسیط الإلكترو
  ).١٧٩(الإلكترونیة

) والذكاء Smart Contractsكما نجد تطوراً في التعامل مع العقود الذكیة (   
الاصطناعي، إذ تحتاج المحاكم إلى تطویر مناھج جدیدة للتأویل تراعي طبیعة ھذه 

  ).١٨٠التقنیات الجدیدة (
  ثالث : إمكانیات التقارب والتوحید المستقبليالفرع ال

Prospects for Future Convergence and Harmonization 
  أولاً: العوامل المساعدة على التقارب 

ھناك عدة عوامل تساعد على التقارب بین النظم القانونیة في مجال تأویل        
ة إلى قواعد موحدة للتجارة العقد. أول ھذه العوامل ھو العولمة الاقتصادیة والحاج

الدولیة. فالشركات متعددة الجنسیات تحتاج إلى قواعد واضحة ومتسقة لتأویل 
  ).١٨١عقودھا، مما یدفع النظم القانونیة نحو التقارب (
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العامل الثاني ھو التطورات في القانون الدولي مثل اتفاقیة فیینا للبیع الدولي    
ریة الدولیة، والتي تقدم نماذج موحدة لقواعد التأویل ومبادئ الیونیدروا للعقود التجا

  ).١٨٢یمكن للنظم الوطنیة الاستفادة منھا (
العامل الثالث ھو التبادل الأكادیمي والقضائي بین النظم المختلفة، إذ یتعلم القضاة 
والفقھاء من تجارب النظم الأخرى ویتبنون أفضل الممارسات. ھذا نجده في 

  ).١٨٣وبرامج التبادل القضائي ( المؤتمرات الدولیة
  ثانیاً: التحدیات التي تواجھ التوحید 

رغم العوامل المساعدة، إلا أن ھناك تحدیات كبیرة تواجھ التوحید الكامل        
لقواعد التأویل. أول ھذه التحدیات ھو الاختلافات الثقافیة واللغویة بین النظم، فما 

ن غامضاً في ثقافة أخرى. ھذا یجعل وضع یُعد واضحاً في ثقافة معینة قد یكو
  ).١٨٤قواعد موحدة للتأویل أمراً صعباً (

التحدي الثاني ھو الاختلافات في التقالید القانونیة، فالنظم اللاتینیة تعتمد على     
القانون المكتوب، بینما النظام الإنكلیزي یعتمد على السوابق القضائیة. ھذا 

  ).١٨٥حید الكامل أمراً صعباً (الاختلاف الجوھري یجعل التو
التحدي الثالث ھو المقاومة المؤسسیة من بعض النظم القانونیة التي تخشى     

فقدان ھویتھا القانونیة أو تمیزھا. ھذا نجده في بعض الدول التي تتمسك 
  ).١٨٦بخصوصیاتھا القانونیة وترفض التأثر بالنظم الأخرى (

  ليثالثاً: مقترحات للتقارب المستقب 
رغم التحدیات، یمكن اقتراح عدة خطوات للتقارب المستقبلي بین النظم. أولاً،     

تطویر مبادئ مشتركة للتأویل یمكن لجمیع النظم تبنیھا مع الحفاظ على 
خصوصیاتھا. ھذه المبادئ یمكن أن تركز على الأھداف المشتركة مثل تحقیق 

  ).١٨٧العدالة التعاقدیة والیقین القانوني (
ثانیاً، تعزیز التبادل الأكادیمي والقضائي من خلال برامج التدریب المشتركة    

والمؤتمرات الدولیة وتبادل الخبرات. ھذا یساعد على نشر أفضل الممارسات 
  ).١٨٨وتقلیل سوء الفھم بین النظم (

ثالثاً، تطویر نماذج موحدة للعقود الدولیة تتضمن قواعد واضحة للتأویل، مما   
  ).١٨٩ى تقلیل النزاعات وتحقیق الیقین القانوني في التجارة الدولیة (یساعد عل

  خلاصة المطلب الثالث  
بعد ھذا التحلیل المقارن الشامل، یمكن استخلاص عدة نتائج مھمة. أولاً، إن      

النظم القانونیة المختلفة، رغم اختلاف مناھجھا، تتجھ في كثیر من الأحیان إلى 
یشیر إلى وجود منطق مشترك في تأویل العقد. ثانیاً، إن  نتائج متشابھة، مما

التطورات الحدیثة تشیر إلى تقارب تدریجي بین النظم، خاصة في مجال العقود 
الدولیة والتجارة الإلكترونیة، مما یفتح المجال أمام تطویر قواعد مشتركة. ثالثاً، 
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یلة، وتتطلب جھوداً إن التحدیات التي تواجھ التوحید حقیقیة ولكنھا لیست مستح
مشتركة من الأكادیمیین والقضاة والمشرعین. رابعاً، إن المستقبل یتجھ نحو مزید 
من التقارب والتنسیق، ولكن مع الحفاظ على الخصوصیات الثقافیة والقانونیة لكل 

  نظام.
  Conclusionالخاتمة / 

القانون المدني بعد ھذه الرحلة العلمیة المعمقة في أحكام تأویل العقد في       
المقارن، نصل إلى خاتمة ھذا البحث الذي سعى إلى تقدیم دراسة شاملة ومقارنة 
لھذا الموضوع الحیوي في القانون المدني. لقد تناولنا في ھذا البحث ماھیة تأویل 
العقد وطبیعتھ القانونیة، وقواعده في النظم المقارنة، وتطبیقاتھ القضائیة، وذلك من 

  رن یجمع بین القوانین العراقیة والمصریة والفرنسیة والإنكلیزیة.خلال منھج مقا
في ختام ھذا البحث، نؤكد على أن تأویل العقد یبقى من أھم وأدق المسائل في 
القانون المدني، وأن دراستھ تتطلب منھجاً مقارناً شاملاً یستفید من تجارب النظم 

رض تحدیات جدیدة تتطلب المختلفة. كما نؤكد على أن التطورات المعاصرة تف
  تطویر قواعد التأویل وتحدیثھا باستمرار.

  Main Conclusionsأھم النتائج 
النتیجة الأولى: إن تأویل العقد عملیة قانونیة معقدة تتطلب توازناً دقیقاً بین     

احترام إرادة المتعاقدین وضرورة تحقیق العدالة التعاقدیة. وقد أظھرت الدراسة أن 
م المقارنة تتفق على ھذا الھدف الأساسي، وإن اختلفت في المناھج جمیع النظ
 والوسائل.

النتیجة الثانیة: إن الطبیعة القانونیة لتأویل العقد مسألة مختلطة تجمع بین الواقع     
والقانون، إذ أن تحدید وجود الغموض مسألة واقع، بینما تطبیق قواعد التأویل 

تلط یحقق التوازن بین المرونة والصرامة في مسألة قانون. ھذا التكییف المخ
  التطبیق.  

النتیجة الثالثة: إن قواعد التأویل تتدرج من القواعد الأصلیة إلى المكملة إلى     
الخاصة، وھذا التدرج یضمن التطبیق المنھجي والمتسق لعملیة التأویل. كما أن 

والاقتصادیة  ھذه القواعد تتطور باستمرار لتواكب التطورات الاجتماعیة
  والتكنولوجیة.

النتیجة الرابعة: إن النظم اللاتینیة (العراقیة والمصریة والفرنسیة) تتبنى المنھج    
الشخصي الذي یركز على البحث عن الإرادة الباطنة للأطراف، بینما النظام 
الإنكلیزي یتبنى المنھج الموضوعي الذي یركز على ما یفھمھ الشخص العاقل. 

  ذا الاختلاف في المنھج، نجد تقارباً في كثیر من النتائج العملیة.ولكن رغم ھ
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النتیجة الخامسة: إن ھناك تقارباً تدریجیاً بین النظم المختلفة، خاصة في مجال     
العقود الدولیة والتجارة الإلكترونیة. ھذا التقارب یشیر إلى إمكانیة تطویر مبادئ 

  مشتركة للتأویل في المستقبل.
ة السادسة: إن جمیع النظم المقارنة طورت قواعد خاصة لحمایة الطرف النتیج  

الضعیف في العلاقة التعاقدیة، مما یعكس تطور فلسفة القانون من مجرد تنظیم 
  العلاقات إلى تحقیق العدالة الاجتماعیة.

النتیجة السابعة: إن التطبیقات القضائیة تكشف عن مرونة قواعد التأویل     
التكیف مع الحالات المختلفة. كما تظھر أھمیة دور القضاء في وقدرتھا على 

  تطویر ھذه القواعد وتوضیح غموضھا.
النتیجة الثامنة: إن القضاء في جمیع النظم یواجھ تحدیات جدیدة مع ظھور    

العقود الإلكترونیة والعقود الذكیة والذكاء الاصطناعي، مما یتطلب تطویر مناھج 
  جدیدة للتأویل.

نتیجة التاسعة: إن ھناك حاجة لتطویر قدرات القضاة في مجال التأویل، خاصة ال   
  في التعامل مع العقود المعقدة والتقنیات الحدیثة.

النتیجة العاشرة : نؤكد على أن العدالة التعاقدیة ھي الھدف الأسمى لجمیع قواعد 
رادة المتعاقدین التأویل، وأن تحقیق ھذا الھدف یتطلب توازناً دقیقاً بین احترام إ

وحمایة المصلحة العامة والطرف الضعیف. ھذا التوازن ھو التحدي الأكبر الذي 
  یواجھ المشرعین والقضاة والفقھاء في عصرنا الحاضر.

   Recommendations لتوصیاتا
التوصیة الأولى: ندعو المشرع العراقي إلى تطویر النصوص المتعلقة بتأویل    

ي، بإن تواكب التطورات الحدیثة وتستفید من التجارب العقد في القانون المدن
 .٢٠١٦المقارنة، خاصة إصلاحات القانون المدني الفرنسي لعام 

التوصیة الثانیة: نوصي بوضع قواعد خاصة للتعامل مع العقود الإلكترونیة    
  والعقود الذكیة، تراعي طبیعة ھذه العقود وخصوصیاتھا التقنیة.

نقترح تطویر قواعد أكثر تفصیلاً لحمایة المستھلك في العقود  التوصیة الثالثة:    
  الاستھلاكیة، بما یتماشى مع المعاییر الدولیة في ھذا المجال.

التوصیة الرابعة: ندعو إلى تطویر برامج تدریبیة متخصصة للقضاة في مجال    
  تأویل العقد، تشمل أحدث التطورات النظریة والتطبیقیة في ھذا المجال.

التوصیة الخامسة: نوصي بإنشاء قاعدة بیانات موحدة للأحكام القضائیة المتعلقة    
  بتأویل العقد، لتسھیل الوصول إلیھا والاستفادة منھا في القضایا المشابھة.

التوصیة السادسة: نقترح تعزیز التبادل القضائي مع النظم المقارنة، من خلال    
  لدولیة.برامج التدریب المشتركة والمؤتمرات ا
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التوصیة السابعة: ندعو الجامعات ومراكز البحث إلى إجراء مزید من    
الدراسات المقارنة في مجال تأویل العقد، خاصة في الجوانب التي لم تحظ باھتمام 

  كافٍ مثل العقود الذكیة والذكاء الاصطناعي.
القانون، التوصیة الثامنة: نوصي بتطویر مناھج تدریس قانون العقود في كلیات    

  بإذ تشمل مزیداً من التطبیقات العملیة والحالات الدراسیة في مجال التأویل.
التوصیة التاسعة: نقترح إنشاء مراكز متخصصة لدراسة قانون العقود والتأویل،    

  تجمع بین الأكادیمیین والممارسین والقضاة.
  Proposalsالمقترحات 

والمحامین في مجال تأویل العقد، یتضمن أھم القواعد والمبادئ المقترح الأول: إعداد دلیل عملي للقضاة  
 والتطبیقات القضائیة.

المقترح الثاني: تنظیم ورش عمل متخصصة للممارسین القانونیین حول أحدث التطورات في قواعد 
  التأویل.

ن الممارسین المقترح الثالث: إنشاء منصة إلكترونیة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال تأویل العقد بی
  في الدول العربیة.

المقترح الرابع: إعداد مشروع قانون نموذجي للعقود في الدول العربیة، یتضمن قواعد موحدة للتأویل 
  مستمدة من أفضل الممارسات الدولیة.

المقترح الخامس: إنشاء محكمة عربیة متخصصة في النزاعات التعاقدیة، تطبق قواعد موحدة للتأویل 
  طویر الفقھ القضائي العربي.وتساھم في ت

المقترح السادس: تطویر نظام ذكي لتأویل العقود باستخدام الذكاء الاصطناعي، یساعد القضاة والمحامین 
  في تحلیل العقود المعقدة.
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